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Abstract  
  

Praise to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon those who follow the Seven Mothani and 
the Holy Qur'an, guided to the truth and to the straight 
path, a messenger of mercy to the worlds Muhammad 

bin Abdullah and his family and companions. 
The Islamic jurisprudence and adapting it to find new 
transactions, and the link between them and the most 
important topics that mean the people, and are 
interested in knowledge of methods and systems in the 
economic field in particular, which is the area that is 
the top problems of the Islamic world present to 
achieve the meaning of existence and the emergence of 

good leadership. 
The profit in the contract of the company and loss are 
of great importance, depending on the availability of a 
certain course in which the health or corruption of the 
company, and clarified the views of the jurists through 
the book and the Sunnah in the profit of the Mudaraba 
company and profits of Al-anan company and the 
profit of the faces company and the profit of Aloujwa 
company and the profit of the business company and 
others, This modest study presents the company's profit 
and loss in Islamic jurisprudence. 

 
 
 



 

   
 

 
 

لام عـلى خـاتم الأنبيـاء الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـس
وإمام المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه إلى 

 .يوم الدين
 ....وبعـــــد

فــإن الفقـــه الإســلامي وتطويعـــه لمـــا يجــد مـــن المعـــاملات 
الجديدة، وعقد الصلة بينه وبينها من أهم الموضوعات التي يعني بهـا 

ا في المجــال الاقتــصادي النــاس، ويهتمــون بمعرفــة أســاليبها ونظمهــ
بوجه خاص، وهو المجال الذي يتـصدر مـشكلات العـالم الإسـلامي 

 .الحاضر، لتحقيق معنى وجوده وانطلاقه القيادي السليم
والــربح في عقــد الــشركة والخــسارة لهــما مــن الأهميــة القــدر 
الكبــير، إذ يتوقــف عــلى تــوافر شروط معينــة فــيهما صــحة الــشركة أو 

ــدم ــذا أق ــسادها، وله ــشركة ف ــح ال ــن رب ــعة ع ــة المتواض ــذه الدراس  ه
 .وخسارتها في الفقه الإسلامي

 :وجعلت منهجي في هذه الدراسة على النحو التالي
 .ذكرت أقوال الفقهاء في كل مسألة لها صلة بموضوع البحث .١
 .وبعد كل قول ذكرت أدلته، ثم بينت وجه الدلالة منها .٢
 .دتناقشت أدلة كل قول، وذكرت الإجابة عنها إن وج .٣
 .ثم رجحت ما ظهر لي ترجيحه، وذكرت سبب ذلك .٤



 

  

 :وقد قسمت الدراسة إلى 
 .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهرسين

بينت في المقدمة، أهمية الموضوع، ومنهج الموضوع، وخطة 
 .الدراسة

وخصــصت التمهيــد للحــديث عــن تعريــف الــشركة في اللغــة، 
 . وجهة نظر الفقهاءواصطلاح الفقهاء، وتقسيمات شركة العقد من

وتكلمـــت في المبحـــث الأول عـــن الـــربح في شركـــة العقـــد 
بأنواعهـا المختلفـة، وتحــدثت في المبحـث الثــاني عـن الخــسارة في 

 .الشركة
وأوضــحت في الخاتمــة أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن 

 .البحث
وخصــصت الفهــرس الأول لبيــان مراجــع البحــث، والثــاني 

 .لتفصيل موضوعات البحث
سأل االله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أ

 .آمين، وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم



 

   
 

 
 

)١( 

ًصرت شريكا له، اشـتركنا، تـشاركنا، وشركتـه : ًشاركت فلانا

كسر الراء، أشركه بفتحهـا، شركـة بكـسر الـشين في البيع والميراث ب

 ).وهو المشهور(وسكون الراء 

الــشرك بــدون هــاء، قــال : اســم مــصدر، والمــصدر: والــشركة

 . أي نصيب.)٢(MÖ  Õ  Ô  Ó  Ò L:تعالى

 عـلى الخلـط أو الاخـتلاط، – في اللغـة –ولفظ الشركة يطلـق 

ط شرك الرجـــل الرجـــل، أي خلـــط نـــصيبه بنـــصيبه، أو اخـــتل: يقـــال

 –ً حقيقـة أو حكـم –والعقد الذي يتم بسببه خلط المـالين . نصيباهما

 .ًيسمى شركة تجوزا، وهذا من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب

تكون إضافة الـشركة إلى العقـد عـلى ) شركة عقود: (وإذا قيل

 .سبيل الإضافة البيانية

                                                        
، وابــن فــارس، معجــم مقــاييس ١٤٨، ص٧ الزبيــدي، تــاج العــروس، ج-)١(

 .٢٦٥، ص٣اللغة، ج
 ."٢٢" سورة سبأ، الآية -)٢(



 

  

 
ع تختلف مدلولاته باختلاف نوع الشركة، لفظ الشركة في الشر

ًحيث تتنوع الشركة إلى أملاك وعقود، ويزيد بعض الفقهاء نوعا ثالثـا  ً
 .هو شركة الإباحة

ونخص بالحديث هنا شركة العقد إذ هي المقصودة في بحثنـا 
 .هذا

تتنوع شركة العقد إلى شركة أمـوال، وشركـة أبـدان، وشركـة 
 .كة مفاوضة وشركة عنانوجوه، وتتنوع كل من هذه إلى شر

 :وإليك بيان شركة العقد
هي التي تنشأ بالعقد والاتفاق بين الطرفين : المراد بشركة العقد

أو الأطــراف عــلى إنــشائها والاشــتراك في المــال والــربح، أو عــلى 
 . دون الاشتراك في رأس المال– فقط –الاشتراك في الربح 

عبـارة عـن عقـد " :وقد عرف فقهاء الحنفية شركة العقد بأنها
 )١(."بين المتشاركين في الأصل والربح

ــر في : والمــراد بالأصــل ــان أو أكث رأس المــال، أي يــشترك اثن
 .رأس المال وبالتالي يكونون شركاء في الربح

إذن كــل واحــد مــن المتــشاركين ": )١(وعرفهــا المالكيــة بأنهــا 
 ."للآخر في أن يتصرف في مال لهما مع أنفسهما

                                                        
، ٢٩٩، ص٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ج:  ينظر-)١(

 .٧١٤، ص١وأفندي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج



 

   
 

 فصل ثان، أخرج به القراض من "مع أنفسهما": والمراد بقوله
 .الجانبين، لأن التصرف للعامل فقط دون رب المال

ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على : وعرفها الشافعية بأنها
 )٢(.جهة الشيوع

هـي الاجـتماع في اسـتحقاق أو ": )٣(وعرفها الحنابلـة بقـولهم 
 :تصرف، والمراد بالاجتماع في استحقاق أنواع

 .في المنافع والرقاب: أحدها
 .في الرقاب: والثاني
 .في المنافع: والثالث
اجــتماع في ": في حقــوق الرقــاب، والمــراد بقــولهم: والرابــع

المقصودة هنـا، وبـالنظر في التعريفـات )٤(، هي شركة العقود"تصرف
السابقة نلحظ أن الفقهاء لم يخرجوا في تعريفاتهم لهـذه الأنـواع عـن 

 .ًفي اللغة، لكن مع إضافته لكل نوع، تمييزا له عن الآخرمدلول اللفظ 

                                                                                                                                    
، والدســوقي، حاشــية ١١٧، ص٥الحطــاب، مواهــب الجليــل، ج:  ينظـر-)١(

 .٣٤٨، ص٣الدسوقي على الشرح الكبير، ج
 .٢٠٥، ص٢نشيري، مغني المحتاج، جالو:  ينظر-)٢(
 .٣١٩، ص٢البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:  ينظر-)٣(
 وهي تتكون بطريق الاتفاق، وتخليط الأموال وتثميرها بالتعاون، أو القيام -)٤(

 .بأعمال تهدف إلى تحصيل كسب مالي يوزع على الشركاء فيما بعد



 

  

 

اختلفت وجهات نظر الفقهاء في أنـواع الـشركات التـي يجـوز 
 :التعاقد عليها وإليك تفصيل ذلك

 
 :لهم رأيان في تحديد هذه الأنواع

 :شركة العقد أربعة أنواع: الرأي الأول
ــة المفا ــة شرك ــصنائع، شرك ــة ال ــان، شرك ــة العن ــة، شرك وض

 .الوجوه
 :شركة العقد ثلاثة أنواع: الرأي الثاني

 .شركة أموال، شركة أعمال، شركة وجوه
العنـان والمفاوضـة، : ويدخل في كـل نـوع مـن الأنـواع الثلاثـة

وهذا الرأي ذهب إليه الكاساني، والعديد من فقهاء الحنفية في تقسيم 
 . وأشملشركة العقد، وهو أوضح

وقـد اختلـف فقهــاء الحنفيـة بالنـسبة للمــضاربة هـل تعتـبر مــن 
الشركات أم لا؟ ذكـر الكاسـاني أن المـضاربة نـوع سـابع يـضاف إلى 
الستة السابقة، والأصح أنها من الشركات، لاشتمالها على المـال مـن 

 .جانب، والعمل من جانب آخر

                                                        
والكاساني، بدائع الصنائع، ، ١٩٥، ص٥الحنفي، البحر الرائق، ج:  ينظر-)١(

 .٥٦، ص٦ج



 

   
 

 

 :يرون أن الشركة ستة أقسام
ــل، وذمــم، ومــضاربة  ــة، وعنــان، وجــبر، وعم وهــو (مفاوض

 .وشركة الأموال تتكون من شركتي العنان والمفاوضة) القراض
القـراض عـلى اعتبـار أنـه إذن : ًويدخل في شركة الأموال أيضا

 .في التصرف عند المالكية
هي : )٢(وعند بعض المالكية المزارعة من أنواع الشركة، وقالوا 

 .الشركة في الزرع
)٣( 

: يرون أن شركة العقد تنحصر في نوعين اثنـين لا أكثـر، وهمـا
 .شركة العنان، وشركة المضاربة

، فهــي باطلــة لا )١(أمـا شركــة المفاوضــة، والوجــوه، والــصنائع 
 .يجوز التعامل بها

                                                        
ــر-)١( ــة، ج:  ينظ ــك، المدون ــرشي، ج٤٥، ص١٢مال ، ٣٩-٣٨، ص٦، والخ

 .١١٧، ص٥والحطاب، مواهب الجليل، ج

 .٣٧٢، ص٣ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج-)٢(

، ٢، والكــــــوهجي، زاد المحتــــــاج، ج٢٣٢، ص٣ الـــــشافعي، الأم، ج-)٣(

 .٢٣٩-٢٣٧ص



 

  

)٢( 
شركــة : يـرون أن شركــة العقــد تنقــسم إلى خمـسة أقــسام هــي

، شركــة المفاوضــة، شركــة الأبــدان، شركــة الوجــوه، شركــة العنــان
 .المضاربة
)٣()٤( 

: إن الجــائز مــن أنــواع الــشركات نوعــان فحــسب همــا: قــالوا
 .شركة العنان، والمضاربة

)٥( 
ــة ــواع الــشركة أربع ــرون أن أن ــة، العنــان، : ي شركــة المفاوض

 .ن، ويضيفون إليها شركة المضاربةالوجوه، الأبدا
)٦( 

شركة الأبدان، : يرون أن شركة الاختيار تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 .شركة الوجوه، شركة الأموال

                                                                                                                                    
ًمى أيضا بشركة التقبل، وشركة الأبدان، وشركة الأعـمال، ولمزيـد  وتس-)١(

 .من الإيضاح ينظر الفرع الثالث من هذا البحث
 .٣٢٠-٣١٩، ص٢ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج-)٢(
 .١٢٣ ابن حزم، المحلى، ص-)٣(
 .٣٧٨، ص١ العاملي، الروضة البهية، ج-)٤(
 .٩٠-٧٩، ص٤ المرتضى، البحر الزخار، ج-)٥(
 .٣٠٤، ص١٠ اطفيش، شرح النيل، ج-)٦(
 فشركات الأموال هي التي تنعقد بين مجموعة أشخاص، بحيث يقدم كل -)٧(

واحد منهم حصة من المال لتكوين رأس مال الشركة التي يريدون تأسيسها، 



 

   
 

شركة مفاوضة، شركة : وتنقسم شركة الأموال إلى ثلاثة أقسام
 .عنان، شركة مضاربة

 . على شركة العنانأن الفقهاء لم يتفقوا إلا: ونلحظ مما سبق
ــضاربة ــا الم ــض : وأم ــدا بع ــا ع ــع، م ــد الجمي ــة عن ــي شرك فه

 ).أن الأصح أنها شركة: (الحنفية، وصرحت كتب الحنفية
ــة ــا الــشافعية : والمفاوض ــاء، وأم ــور الفقه ــد جمه ــة عن شرك

 .والظاهرية والجعفرية فأبطلوا ذلك
المزارعـة، : وكان ينبغي أن يضيف الفقهاء إلى الأنواع الـسابقة

المغارسة، والمساقاة، لأنهما صورتان من صور المـشاركة، كـما أن و

 .المضاربة صورة من صور المشاركة

وسبب الخلاف في المضاربة يرجع إلى اختلاف الفقهاء، هل 

 هي من جنس المعاوضات كالإجارة؟ أو من جنس الشركات؟

                                                                                                                                    
وسواء كانت تلك الحصص سيولة نقديـة متحـدة الإصـدار، أو مختلفـة أو 

لأخـرى مـن عقـارات ومنقـولات ينظـر محمـد غير نقدية كالأشياء المالية ا
 .١٩سكحال المجاجي، أحكام الشركات في الفقه الإسلامي، ص



 

  

الأحناف، والمالكية، والـشافعية إلى : )١(ذهب جمهور الفقهاء 

ربة من جنس المعاوضات، وأنها واردة على خلاف القياس، أن المضا

وذلك لجهالة الأجرة فيهـا، لأن العامـل لا يعلـم مقـدار مـا يخـصه مـن 

 يجهل ما سيقوم به العامل في المـضاربة –ً أيضا –الربح، ورب المال 

ــنس  ــن ج ــا م ــائزة، وأنه ــير ج ــا غ ــاس أنه ــضى القي ــل، فمقت ــن العم م

ــلاف الق ــلى خ ــوزت ع ــة، وج ــسنة المعاوض ــرآن وال ــة الق ــاس، لدلال ي

 )٢(.والإجماع على الجواز
 إلى أن المـضاربة مـن جـنس المـشاركات، )٣(وذهب الحنابلـة 

ًردا : )٤(وأنها متفقة مع القياس، ودافع عن ذلك الإمـام ابـن تيميـة فقـال 
 .على من اعتبر المضاربة على خلاف القياس

اربة إنهم ظنوا أنها من جـنس الإجـارة، عـلى أسـاس أن المـض
الربح فيها غير معلوم، وهذا من غلطهم، فإن عقد المضاربة من جـنس 

                                                        
، ومـا بعـدها، وابـن رشـد، بدايـة ٧٩، ص٦ الكاساني، بدائع الصنائع، ج-)١(

، ٥، والـرملي، تحفـة المحتـاج شرح المنهـاج، ج٣٨٥، ص٢المجتهـد، ج
 .٣٥٥، ص٥، والحطاب، مواهب الجليل، ج٣٢٠ص

-٢١٠العبادي، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، ص -)٢(
٢١١. 

 .٢٦٧، ص٢ ابن قدامة، الكافي، ج-)٣(
 .١٧٠ ابن تيمية، القواعد النورانية والفقهية، ص-)٤(



 

   
 

المشاركة، لا من جنس المعاوضـة الخاصـة التـي يـشترط فيهـا العلـم 
بالعوضين، والمشاركة جنس غير جنس المعاوضة، والمضاربة مـا لا 
يقصد فيه العمل، بل المقصود المال، فإن رب المال ليس له قصد في 

ل، كما للجاعل والمـستأجر قـصد في عمـل العامـل، نفس عمل العام
ًولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن لـه شيء، بـل المـضاربة 
مشاركة، فالعامل ينفع بدنه، وصاحب المال ينفع ماله وما قسم االله من 
ًالربح كان بينهما على الإشاعة، وإذا شرط شيئا مقدرا في المضاربة لم  ً

ركات عـلى العـدل بـين الـشريكين، فـإذا خـص يجز، لأن مبنـى المـشا
ًأحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا، بخلاف مـا إذا كـان لكـل 
منهما جزء شائع، فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم، فإن حصل 
ربـح اشــتركا في المغـنم، وإن لم يحــصل ربـح اشــتركا في الحرمــان، 

 .وذهب نفع بدن هذا، وذهب نفع مال هذا
ربة عـلى وفـق القيـاس تابع ابن القـيم شـيخه في أن المـضاوقد 

 – ويقصد المضاربة والمساقاة والمزارعة –فإن هذه العقود ": )١(فقال
ــي  مــن جــنس المــشاركات، لا مــن جــنس المعاوضــات المحــضة الت
يــشترط فيهــا العلــم بــالعوض والمعــوض، والمــشاركات جــنس غــير 

ة، وما لا يقـصد فيـه جنس المعاوضات، وإن كان فيها ثبوت المعاوض
العمل، بل المقـصود فيـه المـال، وهـو المـضاربة، فـإن رب المـال لـه 

                                                        
 .٧-٤، ص٢ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج-)١(



 

  

ــه قــصد في عمــل  قــصد في نفــس العامــل كالمجاعــل، والمــستأجر ل
ًالعامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يـربح شـيئا لم يكـن لـه شيء، وإن 
ًسمي هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمـل، كـان نزاعـا لفظيـا، بـل  ً

هذا بنفع ماله، وهذا بنفـع بدنـه، ومـا قـسم االله مـن ربـح، : مشاركةهذه 
كان بينهما على الإشـاعة، ولهـذا لا يجـوز أن يخـتص أحـدهما بـربح 

 .مقدر، لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة
أن العامل قد يعمـل عـشر سـنين أو : ومما يبين غلط هذا القول

 في –اف رأس المـال، وهـو أكثر فلوا أعطى أجرة المثل أعطـى أضـع
ً لا يستحق إلا جزءا من الربح، إن كـان هنـاك ربـح، فكيـف –الصحيح 

 .يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟
ويرى ابن القيم أن المضاربة ليس فيها شيء من الميسر، بل هي 

 .من أقوم العدل
هتوسعة في) ١(ومن خلال آراء الفريقين يتضح لنا ما قاله الحنابلة 

ويــسر في مجــال العقــود والــشروط المعتــبرة في المعــاملات، ومــادام 
ذلك لا يصطدم بالشريعة فإنه لا يمنع القول بجوازه، وهذا ما يفهم من 
خلال ما كتبه الشيخ أبـو زهـرة، والأسـتاذ مـصطفى الزرقـا عـن الإمـام 

 .أحمد ومذهبه

                                                        
، ١، وأبي زهـرة، المـدخل الفقهـي العـام للزرقـا، ج٣٣٨ ابن حنبـل، ص-)١(

 .٤٨٧ص



 

   
 

 
 
 



 

  

 
 

 :طالبويتكون من عدة م
 
 

 

ً ربحــا، وربحــا، ورباحــا-ربحــت تجارتــه   ً ًَ َ ِْ : كــسبت، والــربح: َِ
 .المكسب

ًما يدفعـه المقـترض مـن زيـادة عـلى مـا اقترضـه، وفقـا : ًوأيضا
 .أرباح: لشروط خاصة، والجمع

الفرق بـين ثمـن البيـع ونفقـة النتـاج، : والربح في علم الاقتصاد
كـل المكاســب التـي يحـصل عليهـا رب العمــل، : والـربح الإجمـالي

ما يحـصل عليـه رب العمـل عـلاوة عـلى فائـدة رأس : والربح الصافي
 )١ (.ماله وأجر إدارته

M     É  È  Ç  Æ : وبهذا المعنى اللغوي جاء قوله تعالى
   Ñ  Ð           Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊL)٢(. 

                                                        
ــم الوســيط، ج-)١( ــراهيم أنــيس وآخــرون، المعج ، ومختــار ٣٢٢، ص١ إب

 .٢٢٩الصحاح، ص
 ."١٦" سورة البقرة، الآية -)٢(



 

   
 

: لأن الــرابح مــن التجــار: (يقــول الطــبري في تفــسير هــذه الآيــة
ًالمستبدل مـن سـلعته المملوكـة عليـه بـدلا هـو أنفـس مـن سـلعته، أو 
ًأفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، فأما المستبدل من سلعته بـدلا دونهـا 

 )١().ودون الثمن الذي يبتاعها به، فهو الخاسر في تجارته
ء، أن الربح معنـاه الزيـادة، والكـسب، والـنما: وخلاصة ما سبق

 .وكلها ألفاظ مترادفة
 

مفهوم الربح عند الفقهاء لا يخرج عن هـذا المفهـوم اللغـوي، 
 .أو الوارد في الآية

هو زائد ثمن بيع تجر على الثمن : )٢(فالربح كما عرفه ابن عرفة 
 .ًالأول، ذهبا أو فضة

 .وقد فرق المالكية بين كل من الربح والفائدة والغلة
ما ملك لا عن عوض ملـك ": ف ابن عرفة الفائدة بأنهافقد عر

 )٣(."له
ًما نما عن أصل قارن ملكه نمـوه، حيوانـا ": وعرف الغلة بأنها

ًأو نباتا أو أرضا ً".)٤( 

                                                        
 .١٠٨، ص١ الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج-)١(
 .١٨٣، ص٢الخرشي، حاشية الخرشي، ج:  ينظر-)٢(
 .١٨٥، ص٢ المصدر السابق، ج-)٣(
 .١٨٥، ص٢ ج العدوي، حاشية العدوي،-)٤(



 

  

ما ": وعرف ابن تيمية النماء الحاصل من عملية المضاربة بأنه
 )١(."يتولد عن الأصلين

مل الربح والفائـدة فعلى ذلك فإن النماء أعم من الربح، فهو يش
 .والغلة

 في التجـارة إنـما – كـما يـذكر ابـن قدامـة –والنماء في الغالب 
 )٢(.يحصل بالتقليب لرأس المال
أن الــربح يتحــصل مــن زيــادة مــستفادة : فالمــستفاد مــن آرائهــم

 )٣ (.نتيجة الاتجار
ــو ــصاديين فه ــد الاقت ــه عن ــا تعريف ــاتج : أم ــن ن ــيم م ــد التنظ عائ

 ،)٥(أو الصناعي ،)٤(المشروع التجاري

                                                        
 .٣١٢، ص٣ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج-)١(
 .٣٤، ص٣ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(
 محمود السيد الفقي، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، رسالة ماجستير، كلية -)٣(

 .٢٧-٢٦التجارة، جامعة الأزهر، ص
ــمال -)٤( ــن الأع ــل م ــأي عم ــوم ب ــدأ أن يق ــث المب ــن حي ــل م ــستطيع العام  ي

ستثمارية التجارية التي يرجو من ورائها الـربح الـذي يـضارب مـن أجلـه الا
محمـد ســكحال المجـاجي، أحكـام الــشركات في الفقـه الإســلامي : ينظـر

 .٢١٠ص
ً وذلك كأن يتفق مع رب المال على إنشاء مصنع للنسيج مثلا أو الأحذية -)٥(

: هــةومثــل هــذا العمــل يتطلــب بالبدا. أو المــواد الغذائيــة أو غــير ذلــك



 

   
 

، أو المشترك، وهو ذلك التنظيم الذي قام بـه الإنـسان في )١(أو الزراعي
مال نفسه، أو في مال غيره، وبالتالي قد يكون الربح للإنسان من مالـه، 

 )٢(.أو من مال غيره
 

                                                                                                                                    
 – عـدد مـن العـمال – المواد الأولية اللازمة –اللازمة ) الماكينات(الآلات

فالذي يقوم به العامـل هـو إدارة المـصنع بكافـة أجهزتـه ) المشغل(المحل 
ولا بـد مـن أن ينـصرف رأس المـال الأول إلى . ووسائله واليـد العاملـة فيـه

رة دوريـة، ودفـع شراء الآلات واستئجار المال وتأمين المواد الأوليـة بـصو
محمد سكحال المجاجي، أحكام الشركات في الفقـه : ينظر. أجور العمال

 .٢١٤الإسلامي ص
الاسـتثمار ( والأصل في مال المضاربة أن يـستثمر في الأعـمال التجاريـة -)١(

فهل يجوز للعامل أن يصرف المال في مشروع زراعي؟ الحقيقية ) التجاري
شرعية إلا إذا منعه صاحب المال من ذلـك أنه لا مانع من ذلك من الوجهة ال

فيتقيد بالمنع، أو كان هناك خطر من جور أو ظلم واعتداء بالنسبة للمنطقـة 
التي يزرع فيها، أوعليه هو شخصيا في تلك المنطقة فلا يجوز له أن يخاطر 

وإذا أمن من ذلك جاز له الزراعـة، سـواء بـشراء . بالمال وإلا فعليه الضمان
كــمان تجــوز لــه المــساقاة في قــول ابــن . هــا وكــراء العتــادالأرض أو كراء

، والــدردير، ١٢٠، ص٥الإمــام مالــك، المدونــة الكــبرى ج:ينظــر. القاســم
 .٥٢٦، ص٣الشرح الكبير ج

 .٢٢٧، ص١ الطحاوي، الاقتصاد الإسلامي، ج-)٢(



 

  

: ، معنـاه)١(ماهية الفوائد هـي ذات ماهيـة الربـا، فالربـا في اللغـة 
 .ًالزيادة مطلقا

فضل مـال ")٢(أنه : ًلتعريف السائد في كتب الفقه للربا شرعاوا
 ."مشروط بلا عوض، في معاوضة مال بمال

الربا هو طلب الربح في مبادلة المـال مـن ":)٣(ويقول ابن تيمية 
 ."غير صناعة ولا تجارة

ًوالفوائد عبارة عن زيادة ثابتـة مـشروطة ومحـددة سـلفا، بنـسبة 
أنها أجرة أو : ق عليه بين رجال الاقتصادمعينة من رأس المال، والمتف

ثمن استعمال النقود، وأن مجالها الحقيقي هو الائـتمان أو القـروض، 
ــود، وأن  ــي النق ــتمان ه ــة الائ ــوعا لعملي ــون موض ــلعة تك ــم س ًوأن أه

 )٤ (.المفهوم القانوني للفوائد، هو مفهومها الاقتصادي ذاته
أنه تتـوافر فيهـا علـة : ويترتب على تطابق ماهية الربا مع الفوائد

ًتحريم الربا بكل عناصرهـا وشروطهـا، فـنحن بـإزاء ديـن سـببه غالبـا 

                                                        
 .١٠٩، ص١، ج)ربا(ابن منظور، لسان العرب، مادة :  ينظر-)١(
، والـرملي، نهايـة المحتـاج، ١٣٥، ص٦ر الرائق، جالحنفي، البح:  ينظر-)٢(

، وهذا التعريف يغلب عليه تعريب ربا البيـوع، ولكنـه ٤٢٤-٤٢٣، ص٣ج
 .يشمل ربا الديون

 .٢٩٦، ص٣ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج-)٣(
 .٩٢ معجزة الإسلام في موقفه من الربا، ص-)٤(



 

   
 

القرض، أو أي سبب آخر، وأجل لسداد الدين، وزيـادة ثابتـة ومحـددة 
ًسلفا على هـذا الـدين، إمـا بالاتفـاق، أو بـالعرف ومقتـضياته، أو بقـوة 

لتــأخير في القــانون، مقابــل الأجــل المحــدد، للوفــاء بهــذا الــدين، أو ل
ــه، ولا يجــدي شــيئا تــسميتها تعويــضا أو أي اســم آخــر، لأن  ًالوفــاء ب ً

أن حقيقة الربـا حيـث وجـدت وجـد التحـريم، في أي صـورة : المقرر
ركبت، وبأي لفظ عبر عنها، فليس الشأن في الأسماء وصـور العقـود، 

 )١ (.وإنما في حقائقها ومقاصدها وما عقدت
 

يحمـلان ) الفائـدة(أن كلا من الـربح والربـا : يتبين لنا مما سبق
معنى الزيادة، ولكن هناك فارق بين الزيادة الناتجة عن الربح، والزيادة 

 .الناتجة عن الفائدة
فالزيــادة التــي تــأتي نتيجــة للــربح، هــي زيــادة مرتبطــة بالعمــل 

 حال إلى حال، لذلك والجهد الذي بذله العامل الذي يحول المال من
أن المال المستفاد من مـال المـضاربة إنـما : نرى الإمام ابن تيمية يقرر

 )٢(.يحصل بمجموع بدن العامل ومنفعة رأس المال

                                                        
 .١١٤، ص٣ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج-)١(
 .١١، ص٣ن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج اب-)٢(



 

  

أن النماء في الغالب في التجارة إنـما يحـصل : ويرى ابن قدامة
 )١ (.بالتقليب

ً تماما فإنها جاءت منفصلة) الربا(أما الزيادة الناشئة عن الفائدة 
، )كـما هـو الحـال في القـرض(عن العمل بـشكل يـزداد المـال بنفـسه 

كــما هــو الحــال في ربــا (وبــشكل مبادلــة الجــنس بجنــسه مــع الزيــادة 
كما هو الحـال (، أو الزيادة المقدرة بفرق الحلول عن الأجل )الفضل

، لذا كانت الزيـادة في الربـا محرمـة، لأن النقـود لا تلـد )في ربا النساء
د، وكانت الزيادة الناتجة عـن العمـل المتمثلـة في الـربح مباحـة، النقو

ًلأن الإســلام لا يقــر الــربح إلا إذا كــان ناتجــا عــن العمــل المتمثــل في 
 .الربح والخسارة

                                                        
 .٣٤، ص٣ ابن قدامة، المغني، ج-)١(



 

   
 

 
 

الأصل أن الربح المشروع إنما يستحق عند الفقهـاء إمـا بـسبب 
 )١ (.إما بسبب الضمانالمال وإما بسبب العمل، و

أما ثبوت الاستحقاق بالمـال، فـذلك واضـح، لأن الـربح نـماء 
المال، ونماء الشيء يكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في 

 .المضاربة
وأما ثبوت الاستحقاق بالعمـل، فهـو الأسـاس الـذي قـام عليـه 

 .استحقاق المضارب للربح بعمله في المضاربة
 عند مـن يجيزهـا مـن الفقهـاء، فـإن )٢(لأعمالًوأيضا في شركة ا

هــو : الأســاس الــذي قــام عليــه اســتحقاق الــشريك حــصته مــن الــربح
 .العمل

                                                        
 .٦٢، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(
 وشركات الأعمال هي الشركات التي تنعقد بالاتفاق بين مجموعة أفراد -)٢(

على القيام بأعمال معينة لتحقيق الكسب، سـواء كـان ذلـك بطريـق الايـدي 
ــس ــة الب ــشاش العادي ــاب والاحت ــديما(يطة كالاحتط ــة، )ًق ــدي الفني ، أو الأي

كأرباب الحرف والصنائع والمهارات المختلفة، وسواء تطلب ذلك رأس 
ًوشركات الأعمال تـسمى أيـضا . مال استعمالي، كالآلات والوسائل، أم لا

شركات الأبدان، باعتبار أن رأس المال الذي يـرد عليـه العقـد هـو المنـافع 
ًوالشركة هنا أيضا تقديرية؛ لأنه لا يمكن خلط المنافع . الأبدانالمقدرة في 



 

  

ًوأما ثبوت الاستحقاق بالضمان، فلأن المال إذا صار مـضمونا 
عـلى المـضارب اسـتحق جميـع الـربح، وكـان ذلـك بمقابلـة الـضمان 

 ).ًخراجا بضمان(
ب الــضمان في شركــة ًوأيــضا يــستحق الــشريك الــربح بــسب

 .الوجوه
والدليل على أن الضمان سبب من أسبب الاستحقاق في الربح 

ـــه وســـلم ـــه صـــلى االله علي الغلـــة "، أو )١("الخـــراج بالـــضمان": قول
ً، أي أن مـن ضــمن شـيئا فلـه غلتــه، ولهـذا كـان لأصــحاب "بالـضمان

                                                                                                                                    
في الحقيقية وإنما الذي يتحقق على أرض الواقع هو ثمرات تلـك المنـافع 

: ينظر. وغلاتها وهو الذي تتكون فيه شركة الملك الناتجة عن شركة العقد
 .٢٥محمد سكحال المجاجي، أحكام الشركات في الفقه الإسلامي، ص

) أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان: (حديث عائشة -)١(
ـــل، ج ـــاحب إرواء الغلي ـــال ص ـــذي، ق ـــححه الترم ، ٥رواه الخمـــسة، وص

ــو داود : (١٥٨ص ــسن، أخرجــه أب ، ٢١٥، ص٢، والنــسائي، ج)٣٥٠٨ح
ــذي، ج ــة، ٢٤٢، ص١والترم ــن ماج  ، ٤٩، ص٦ج(، وأحمــد ٢٢٤٢، واب

لخمـسة، وجـاء في عارضـة الأحـوذي، ، فهؤلاء هـم ا)٢٣٧ ، ٢٠٨ ، ١٦١
حدثنا محمد بن المثنى، حـدثنا عـثمان بـن عمـرو، : (٢٨٦-٢٨٥، ص٥ج

ُأبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عـن عـروة، عـن 
، قـال )أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى أن الخراج بالـضمان: عائشة

ذا الحديث من غـير هـذا هذا حديث حسن صحيح، وقد روي ه: أبو عيسى
 .الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم



 

   
 

الحرف اليدوية أن يتلقوا من الناس ما يسلمون إليهم من أشياء تتطلب 
كخياطة ثوب، أو نجارة صـندوق، أو حـدادة : عمل الذي احترفوا فيهال

قفل، أو صباغة بسط، ويتعهدون بإنجاز هذه الأشياء لقاء أجر معلـوم، 
ثم يتفقون مع آخرين من أهل حرفتهم على القيام بهذا العمل لقاء أجر 
أقل من الأجر الذي سيأخذونه مـن أصـحاب هـذه الأشـياء، ويربحـون 

ً الأجرين حلالا طيبا، وربحا حلالا، بسبب أنهم ضمنوا هم فرق ما بين ًً ً
 )١(.ًالعمل، وإن كانوا لم يقوموا به، وقد لا يكون لهم مال أصلا

ًلو أن صـانعا تقبـل عمـلا بـأجر ": )٢(ويقول الكاساني في ذلك  ً
ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأقل من ذلـك، طـاب لـه الفـضل، 

 )٣(."إلى الضمانولا سبب لاستحقاق الفضل 
فإذا لم يكن أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الـربح إلا 
بواحد منها لم يكن ثم سبيل إليه، ولهذا لا يقبل العقل ولا المنطـق أن 

اشتغل في مالك وتصرف فيه بمهارة على أن يكون : يقول إنسان لآخر
لعبــث الــربح لي، أو عــلى أن يكــون الــربح بيننــا، فــإن هــذا عبــث مــن ا

 .الهازل عند جميع أهل الفقه
وليس لهذا القول من أثر أو قيمة، فالربح كله لـرب المـال دون 

 )٤ (.مزاحم

                                                        
 .٩٩أحمد حمد أحمد، فقه الشركات، ص:  ينظر-)١(
 .٦٢، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)٢(
 .٦٢المصدر نفسه، ص:  ينظر-)٣(
 .المصدر نفسه:  ينظر-)٤(



 

  

 يكـــون المـــال – المفاوضـــة والعنـــان –وفي شركتـــي المـــال 
 .ًوالعمل عادة، والربح في شركة المفاوضة يكون على التساوي دائما

في أما في شركـة العنـان، فـالربح بحـسب الحـصص المقدمـة 
ــم أن  ــل، وله ــن العم ــر ع ــال النظ ــشركاء إغف ــال، إذا رأى ال رأس الم
ًيجعلوا للعمل قسطا من الربح يختص به زائدا عـن حـصة الـربح التـي  ً
تعود إلى نصيب كـل شريـك في رأس المـال، يأخـذه أو يـستحقه مـن 

 .شرط عليه العمل، سواء شرط على بعض الشركاء أو على جميعهم
ساوى حــصص الأمــوال في شركــة ًومــن هنــا كــان جــائزا أن تتــ

العنان مع تفاضل الربح بين الشركاء، وأن تتساوى فيها كذلك الأرباح 
مع تفاضل حصص الأمـوال، وذلـك في حالـة مـا إذا كـان الـشريك ذو 

 .)١(المال الأقل يقوم في الشركة بعمل أكثر
وعلى هـذه الأسـس الخاصـة بأسـباب اسـتحقاق الـربح قامـت 

كات الأموال، فتـارة يتـساوى الـربح، وتـارة المسائل المختلفة في شر
ًيختلف، حسب اتفاق الشركاء، ملاحظا في ذلك أسـباب الاسـتحقاق 

 .على نحو ما سبق تفصيله

                                                        
 .المصدر نفسه:  ينظر-)١(



 

   
 

ً متـساويا ومتفاضـلا –فتكون على قدر المالين : )١(أما الوضيعة  ً
 لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المـال، فيقـدر بقـدر المـال، واالله –

 .أعلم

                                                        
خـسر فيهـا، وضـع الرجـل في : ًضـعا وضع الرجل في تجارته، يوضـح و-)١(

المعجــم : ينظــر. الخــسارة: والوضــيعة. ًتجارتــه وضــعا وضــعة، ووضــيعة
 .٢٧٦، والرازي، مختار الصحاح، ص١٠٤٠-١٠٣٩، ص٦الوسيط، ج



 

  

 
 

أعـرض الـربح في أقـسام شركــة العقـد، وأتكلـم عـن اخــتلاف 
الفقهاء في جواز اختلاف رؤوس الأمـوال مـع التـساوي في الـربح، أو 
التفاضل في الربح مـع التـساوي في رأس المـال، وذلـك عنـد تفـصيل 

 :الربح في شركة العنان، وإليك تفصيل ما سبق من خلال الفروع الآتية
 

 
المقصود بها الشركة التي تطلق فيها الحرية للشركاء في القيام 
ــداع  ــع وشراء وإي ــن بي ــاري، م ــرف التج ــضيها الع ــي يقت ــالأعمال الت ب
واستعارة وغـير ذلـك، دون أي حاجـة إلى مراجعـة بقيـة الـشركاء بعـد 

 .تقرر الشركة على هذه الصفة في صلب العقد
ــا ــن هن ــاصر وم ــحة في العن ــة واض ــة المفاوض ــائز شرك ــا رك ــر لن  تظه

 -:التالية
يتكون رأس مالها من مجمـوع الحـصص المقدمـة مـن الـشركاء،  -١

 .دون اشتراط مساواة في تلك الحصص
يجب أن يقتسم الشركاء الأعـمال، كـل حـسب مـا قـدم مـن حـصة  -٢

ًمالية، فإذا كانت الشركة بـين اثنـين مـثلا، شـارك أحـدهما بالثلـث 
ر بالثلثين، فعلى الأول ثلـث الأعـمال وعـلى الثـاني الثلثـان، والآخ



 

   
 

ًولا يجوز أ، يجعل صاحب الحصة الكـبرى مقـدار الزيـادة مقـابلا 
 .بجهد زائد يقوم به صاحب الحصة الصغرى

ــل  -٣ ــة المقدمــة مــن ك ــسبة الحــصص المالي ــربح مقــسما بن ًيكــون ال
 .شريك، ولا يجوز الاتفاق على خلافه

ا الشركة من بيع وشراء، والضمان المترتب التصرفات التي تتطلبه -٤
ــــل،  عــــلى المبيعــــات إذا ظهــــرت معيبــــة أو مــــستحقة، والتوكي
ــشركة  ــصلحة ال ــة لم ــود اللازم ــن العق ــك م ــير ذل ــضاربة وغ والم
ًوالتصريف التجاري، كل ذلك يكون ملزما للعاقد وبقية الـشركاء، 

 كيد سواء كانوا حاضرين أثناء التعاقد أم لا، لأن يد كل واحد منهم
 .الجميع

لــيس عــلى الــشركاء أن يقــدموا كافــة مــا يملكــون مــن الأمــوال في  -٥
 .حصصهم، بل يجوز أن يستبقي الشريك ما شاء ويشارك بما شـاء

)١( 

)٢( 

 .صيره إليه، وجعله الحاكم فيه: فوض إليه الأمر
إنها مشتقة من التفويض، أو أصلها من الفوضى، بمعنـى : وقيل

 .التساوي

                                                        
 .١١٤٣، ص٢القاضي عبد الوهاب، المعونة، ج:  ينظر-)١(
 .٧٢-٧١، ص٥الزبيدي، تاج العروس، ج:  ينظر-)٢(



 

  

 .من الفوضى بمعنى الانتشار: وقيل
 .أخذوا فيه: وفاوضه في أمره، أي جاراه، وتفاوضوا الحديث

ـــة ـــة مـــن : والمفاوض ـــشاركة، وهـــي مفاعل المـــساواة، والم
 .التفويض



 

   
 

 
ًتـصرفا، : هـي أن يـشترك متـساويان: )١(عرفها الحنفيـة بقـولهم 

ًودينا، ومالا،  .ً وربحاً
وقد أخذ الحنفيـة بالمعـاني اللغويـة كلهـا لـشركة المفاوضـة، 

التفويض، والمساواة، والانتشار في جميع التصرفات، بالنـسبة : ففيها
 )٢ (.لجميع الشركاء

ــالوا  ــة فق ــا المالكي ــن : )٣(وعرفه ــد م ــل واح ــوض ك ــي أن يف ه
الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله، مـع غيبتـه وحـضوره، وذلـك 

 . عندهم في جميع أنواع الممتلكاتواقع
ويلاحظ أن المالكية اقتصروا على معنـى التفـويض في تكـوين 

 :)٤(شركة المفاوضة، وهي عند الحنابلة نوعان 
ــاحبه ــل إلى ص ــويض ك ــة، : تف ــا في الذم ًشراء، وبيع

ًومضاربة، وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا، وضمانا، وما يـرى مـن  ً ً
 .ذا النوع صحيحالأعمال، وه

                                                        
 .٧١٧، ص١ع الأنهر، جأفندي، مجم:  ينظر-)١(
 .٦١، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)٢(
 .٣٥١، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج:  ينظر-)٣(
 .٣٤٢، ص٢البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:  ينظر-)٤(



 

  

ــشركة الاشــتراك فــيما : أن يــدخل الــشريكان في ال
مـن مـيراث، أو هبـة، أو مـن كـسب نـادر، : يحصل لكـل واحـد مـنهما

مـن : كما يلزم كل واحد منهما ما يلـزم الآخـر. كوجدان لقطة أو ركاز
 .أرش جناية، وضمان غصب، ونحو ذلك، وهذه شركة فاسدة

، )١(الظاهرية بمنعون شركة المفاوضة والشافعية، والجعفرية، و
فيوافقون الحنفية في المعنى الـشامل لـشركة : )٢(أما الزيدية والأباضية 

 .المفاوضة
وبهــذه المعــالم يتــضح لنــا أن الاســم لــه دور كبــير في تحديــد 

، ومـن )ف و ض( مـشتقة مـن مـادة » مفاوضة«معناها، وذلك أن كلمة 
 .المساواةالخلط، و: معانيها الأساسية معنيان
 

)٣( 

ًاشترطوا شروطا عامة لجواز أنواع الشركات، وشروطا خاصة  ً
 .ببعض الأنواع

                                                        
، ١، والعاملي، الروضـة البهيـة، ج٤٦، ص١٤تكملة المجموع، ج:  ينظر-)١(

 . وما بعدها١٢٢، ص٨، المحلى، ج، وابن حزم٣٧٨ص
ـــل، ج٩١-٩٠، ص٤دامـــاد، البحـــر الزخـــار، ج:  ينظـــر-)٢( ، ١، وشرح الني

 .٣٩٨ص
 .٦١-٥٨، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)٣(



 

   
 

 

ًأن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا تفـسد الـشركة، لأن  -
يع الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد، كما في الب

 .والإجارة
ًأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عين عشرة أو  - ً ً

مائة أو نحو ذلك كانـت الـشركة فاسـدة، لأن العقـد يقتـضي تحقـق 
الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة، لجواز أن لا يحصل من 

 .الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح
 

المـساواة في الـربح، فــإن شرطـا التفاضــل في الـربح، لم تكــن 
 .مفاوضة لعدم المساواة

)١( 

ــلى  ــوزع ع ــل، ي ــذا العم ــشركة، وك ــال ال ــسر في م ــربح والخ ال
الشريكين بقدر المالين، من تساو وتفاوت، إن شرطـا ذلـك، أو سـكتا 

 .عنه
لـك، ويفـسخ العقـد إن اطلـع عـلى وتفسد بشرط التفاوت في ذ

ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليـه بعـد، وزع الـربح عـلى قـدر المـالين، 

                                                        
-٣٥٤، ص٣الدسوقي، حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، ج:  ينظر-)١(

 .٢٦، ص٤، ومواهب الجليل من أدلة خليل، ج٣٥٥



 

  

ولكل أجر عملـه للآخـر، فـإذا كـان لأحـدهما الثلـث وللآخـر الثلثـان 
ودخلا على المناصفة في العمل والربح، فيرجع صاحب الثلثين عـلى 
 صاحب الثلث بـسدس الـربح، ويرجـع صـاحب الثلـث بـسدس أجـرة

 .العمل
ولكل واحد منهما التبرع لشريكه بشيء مـن الـربح، أو العمـل، 

 .والسلف والهبة، بعد العقد، لا قبله، أو فيه
والجواز في ذلك بعد العقد مبنى على أن اللاحق للعقـود لـيس 

بأن اللاحق للعقود كالواقع فيها، فيمنع : كالواقع فيها، وأما على القول
 . العقدكل من الثلاثة المذكورة بأثر

)١( 

تصح شركـة المفاوضـة إن اشـتركا في جميـع أنـواع الـشركة، 
مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان، لأن كل نـوع منهـا 

 .يصح على انفراد، فصح مع غيره
ويصدق على الربح في المفاوضة عندهم ما يصدق على شركة 

ابط، وسيتـضح ذلـك عنـد العنان والوجـوه والأبـدان مـن قواعـد وضـو
 .)١(الكلام عن الربح في الشركات السابقة

                                                        
 .٣٠-٢٩، ص٦ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(



 

   
 

ومما سبق ألحظ أن الربح في المفاوضة يشترط فيه التـساوي، 
 .وأن التفاوت فيه يفسد المفاوضة، واالله أعلم
 

 
والمقـصود بهـا الــشركة التـي لا تطلــق فيهـا الحريــة لأحـد مــن 

قيام بالتعاقدات عن الشركة إلا بـإذن البقيـة ومـوافقتهم، الشركاء في ال
ًوقد يرجع السبب في ذلك مثلا إلى قلة الثقـة بـين الـشركاء، أو أهميـة 

فشركة العنان . العقود التجارية التي تختص بالتعامل فيها، أو غير ذلك
هي شركة مفاوضة منزوع منها عنصر الاستقلال في توقيع العقود ومـا 

 . تنفيذاتيتعلق بها من
وتنعقد الشركة التجارية على ما هو معروف بين التجار، لـذلك 
إذا كانت الشركات المتداولـة بـين التجـار شركـات عنـان في الغالـب 
ًبحيث لا يعرفون المفاوضة إلا قليلا، فلو انعقد العقد بين شخصين أو 
أكثر على تكوين شركة تجارية يستثمرون فيها أمـوالهم دون أن يبينـوا 

ــذي يفــسر في  ــالعرف هــو ال ــا أو مفاوضــة، ف ًالعقــد مــا إذا كانــت عنان
وكــذلك الحــال في العكــس؛ لأن اســتعمال النــاس حجــة . مقــصودهم

ًيجب المصير إليها ولأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ً. 

                                                                                                                                    
-٣٥٤، ص٣الدسوقي، حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، ج:  ينظر-)١(

 وابـن قدامـة، المغنـي، ٢٦، ص٤، ومواهب الجليل من أدلة خليل، ج٣٥٥
 .٣٠-٢٩، ص٦ج



 

  

على  أن بعض شيوخ المذهب اقتصروا على القول بأن الشركة 
 .)١(بار أنه الأصلإذا أغفلت عن أي قيد انصرفت إلى العنان باعت

ًولو انعقدت الشركة بشرط أن يكون أحدهما حرا مستقلا فـيما  ً
ًيقوم به من التصرفات، والآخر مقيدا بضرورة المراجعـة، فقيـل تـصح 
ًعــلى هــذا الــشرط وتكــون عنانــا في حــق المقيــد، ومفاوضــة في حــق 

ــل ــق، وقي ــذا : المطل ــسد به ــا تف ــشركة، لأنه ــذه ال ــسخ ه ــي أن تف ينبغ
 .لانعدام التكافؤ في ِأساس الشراكة، )٢(الشرط

 :ويجب أن تتحقق الركائز التالية لتجب الشراكة
أن يشتري السلعة من سوقها الذي تباع فيـه، فـإذا اشـتراها مـن غـير  -١

ولا فرق في ذلك بين كون . سوقها، أو من خارج الأسواق فلا جبر
 .التاجر من جملة تجار ذلك السوق، أو من غيرهم

فإن اشتراها بقصد الاقتناء لبيتـه أو . التجارة فيهاأن يشتريها لقصد  -٢
لإكرام ضيفه، أو لإقامة وليمة عرس، أو لإهدائها فلا جبر، ويتبـين 

 .القصد بتصريحه غير المتهم، وبالشهادة والقرائن

                                                        
ــدردير، ٣٥١، ص٣الدســوقي، الــشرح الكبــير وحاشــيته، ج :  ينظــر-)١( ، وال

 .٤٦٤، ص ٣الشرح الصغير، ج
 والعدوي، حاشيته ٣٥٩، ص ٣الدردير، الشرح الكبير وحاشيته، ج:  ينظر-)٢(

 .١٨٧، ص٢، ج



 

   
 

أن يقصد التجارة بها في نفس البلد، فـإن خـرج يتـاجر بهـا في بلـد  -٣
ًدرءا للتهمة فإن دلت آخر فلا يجبر، ويجب أن يشفع إقراره بيمين 

 .القرائن على كذبه فلا تنفعه اليمين

ًأن يكون الشخص الذي يريد المشاركة حـاضرا في الـسوق وقـت  -٤
 .ًالبيع، فإن كان غائبا فلا حقله

أن يكون الشخص الذي يريد المشاركة من تجار تلك السلعة التي  -٥
 .بيعت بحضرته

كوته في هــذه ًأن يـستمر ســاكنا لا يــتكلم حــال عمليــة الــشراء، فــس -٦
الظروف يفسر بأنه لم يرد المزايدة على أخيه وهو نوع مـن التنـازل 

 .)١(له عن الثمن الذي اشترى به فانتفع المشترى بهذا التنازل

)٢( 

ـــة، لأنهـــما يـــستويان في التـــصرف  اشـــتقاقها مـــن عنـــان الداب
 .يهما يكونان سواءوالأرباح، كالفارسين إذا استويا في السر، فإن عنان

                                                        
ــر-)١(  والقــرافي، ٣٦٠، ص٣الدســوقي، الــشرح الكبــير وحاشــيته، ج:  ينظ

 .١٣٥، ص٥ والمواق، التاج والإكليل، ج٧٢-٧١، ص٨الذخيرة، ج
فقــه مــالكي بــدار الكتــب ) ٣٥(القــرافي، الــذخيرة، مخطــوط :  ينظــر-)٢(

 .٢٨٣-٢٨١، ص٩المصرية، والزبيدي، تاج العروس، ج



 

  

ّمـــن عـــن الـــشيء إذا اعـــترض، وعنـــت لي حاجـــة إذا : وقيـــل ّ
جمع عنانـة وهـي الـسحابة : عنان السماء بفتح العين: اعترضت، ومنه

 .المعترضة بين السماء، وكل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه
ّأو لأنها شركة ظاهرة، عن الشيء إذا ظهر، وليس في الشركات 

 .اهر إلا هي، لأنها في مالين ظاهرينما يثبت في أمر ظ
ــل  ــان الفــرس، ويرس ــه عن ــدى يدي أو لأن الفــارس يمــسك بإح
الأخرى، يتصرف فيها كيف شاء، وهو ها هنا تنفيـذ في مـال الـشركة، 

 .ويتصرف في ماله كيف أحب
ًعاننت فلانا، إذا عارضته بمثل ماله، وها : أو من المعاننة، يقال

 .ماله، وهي لفظة غريبةهنا عارض أحدهما صاحبه بمثل 
 

: هي أن يـشترك اثنـان في نـوع واحـد: )١(عرفها الحنفية بقولهم 
ًبرا، وطعاما، أو يشتركان في عموم التجارات، ولا يذكران الكفالة ً. 

 .وهي تنعقد على الوكالة دون الكفالة
 .ي الاستبداد فعنانوإن اشترطا نف: )٢(وعرفها المالكية بقولهم 

أن يــشترك اثنــان أو أكثــر في مــال : )١(وعرفهــا الــشافعية فقــالوا 
لهما، ليتجرا فيه، ويكون الربح بينهم بنسبة رؤوس أمـوالهم، بـشرائط 

                                                        
 .٦، ص٢المرغيناني، الهداية، ج:  ينظر-)١(
 .٢٦، ص٤مواهب الجليل من أدلة خليل، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

أن يـــشترك اثنـــان فـــأكثر : )٢(مخـــصوصة، وعرفهـــا الحنابلـــة بقـــولهم
 .بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما

أنها عقد يلتزم فيه : يفات هذا التعريف، وهوويجمع هذه التعر
كل شريك بأن يقدم حصة معينة لتكوين رأس مال مـن أجـل التجـارة، 
على أن يكون الربح بينهم على حسب حصصهم في الـشركة، أو عـلى 

 .حسب اتفاقهم
 

 إلى أنه تصح شركـة العنـان مـع – ما عدا زفر –)٣(ذهب الحنفية
 رأس المــال والــربح، وذلــك بــأن يكــون لأحــدهما ألــف التفاضــل في

 .ًوللآخر ألفان مثلا، فيكون ثلثا الربح لأحدهما، وثلثه للآخر
وتصح مع التساوي في رأس المال والربح، أو في التساوي في 

وتصح مع . ًرأس المال والتفاضل في الربح وعكسه، عند عملهما معا
، والوضـيعة عــلى قــدر زيـادة الــربح للعامـل عنــد عمــل أحـدهما فقــط

 .المالين

                                                                                                                                    
 .١٠٥، ص٣ البكري، إعانة الطالبين، ج-)١(
 .٤٩٧، ص٣البهوتي، كشاف القناع، ج:  ينظر-)٢(
، شرح فـتح القـدير، ٧٢٢-٧٢١، ص١أفندي، مجمـع الأنهـر، ج:  ينظر-)٣(

 .٣٩٨-٣٩٧، ص٥ج



 

  

والفرق بين الربح والوضيعة، أن الربح يجوز استحقاقه بالعمل 
 .بدون المال، كما في المضاربة، فبالعمل مع المال أولى

أما الوضيعة فهلاك جزء من المال، وكل واحد منهما أمين فيما 
في يده من مقال صاحبه، واشتراط الضمان على الأمين باطل، ألا ترى 

وقال . أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب، لما قلنا، كذا هنا
يجــوز أن يجعــلا الــربح عــلى قــدر المــالين، ويجــوز أن : )١(الحنابلــة 

يتساويا مـع تفاضـلهما في المـال، وأن يتفاضـلا فيـه مـع تـساويهما في 
المال، وبهذا اتفق الحنابلة مع الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمـد 

 . في الربحفي القول
إلى أن الــربح ) ٢(وذهــب زفــر، ومالــك، والــشافعي، والظاهريــة 

ًيجب أن يكون تابعا لرأس مال الشركة، فيكون متـساويا بـين الـشركاء  ً
ًإذا كان رأس المال متساويا، ويكون متفاضلا عـلى حـسب حـصة كـل  ً

 .شريك من رأس مال الشركة عند اختلافه وتفاوته
سران مع تفاضل أمـوال الـشركة فإن اشترط تساوي الربح والخ

 .أو عكسه، فسد عقد الشركة، لمنافاته لوضع الشركة

                                                        
 .٣١، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(
، ٣٥٤، ص٣الدسوقي، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، ج:  ينظر-)٢(

، ٧٢١، ص١، وأفندي، مجمـع الأنهـر، ج٣٠، ص١٤تكملة المجموع، ج
 .١٢٥-١٢٤، ص٨وابن حزم، المحلى، ج



 

   
 

أن الفقهاء اتفقوا على أنه : وجه اقتسام الربح": )١(قال ابن رشد 
ًإذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال، أعني إن كـان أصـل مـال الـشركة 

ف متساويين كان الربح بينهما نـصفين، واختلفـوا هـل يجـوز أن يختلـ
 رؤوس أموالهما ويستويان في الربح؟

ذلك لا يجوز، وقال أهل العراق يجـوز : فقال مالك والشافعي
 .ذلك

–– 

استدل أصحاب الرأي الأول على جواز الاخـتلاف في رؤوس 
 :الأموال والتساوي في الربح وعكسه بما يأتي

 )٢(."ًطا، والوضيعة على قد المالينالربح ما شر": قال عليه السلام. ١
 

أن الربح : ّبين الرسول صلى االله عليه وسلم في الحديث السابق
يخضع لشرط المتعاقـدين ولم يفـصل، فـدل ذلـك عـلى التـساوي في 
المال دون الربح، أو التفاضل في المال والتساوي في الـربح جـائز إن 

 .كان ذلك برضا المتعاقدين

                                                        
 .٤٠٩، ص٢ جابن رشد، بداية المجتهد،:  ينظر-)١(
ًغريب جـدا، ويوجـد : ، قلت٤٧٥، ص٣الزيلعي، نصب الراية، ج:  ينظر-)٢(

 .في بعض كتب الأصحاب من قول علي



 

  

العمل مما يستحق به الربح، فجاز أن يتفاضـلا في الـربح مـع ولأن . ٢
وجود العمل منهما، كالمضاربين لرجل واحد، وذلك لأنه أحدهما قد 
يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل، فجاز له أن يشترط 
زيادة في الربح في مقابلـة عملـه، كـما يـشترط الـربح في مقابلـة عمـل 

 .المضارب
ــذا ــق ه ــل : يحق ــال والعم ــلى الم ــودة ع ــان معق ــة العن أن شرك

ًجميعا، ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان متفردا، فكذلك إذا  ً
 .اجتمعا

وأما حالة الإطلاق، فإنه لما لم يكن بيـنهما شرط يقـسم الـربح 
عليه ويتقـد ربـه قـدرناه بالمـال لعـدم الـشرط، فـإذا وجـد الـشرط فهـو 

:  يـصار إلى الـشرط، فـإذا عـدم وقـالالأصل، فيصير إليه، كالمـضاربة
 )١ (.الربح بيننا، كان بينهما نصفين

 

 :استدل المالكية ومن معهم على ما ذهبوا إليه بما يأتي
أن التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال أو العكس يؤدي  .١

ًإلى ربح ما لم يـضمن، فـإن المـال إذا كـان نـصفين والـربح أثلاثـا، 
 )٢  (.فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأس المال

                                                        
 .٣١، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(
 .٣٩٧، ص٥البداية المطبوع مع شرح فتح القدير، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

ـــذا  .٢ ـــل، وله ـــشركة في الأص ـــربح كال ـــدهم في ال ـــشركة عن ولأن ال
يشترطون الخلط، فصار ربح المال بمنزلة نـماء الأعيـان، فيـستحق 

 )١ (.بقدر المال في الأصل
وعمدة من منـع التفاضـل في الـربح مـع التـساوي : )٢(وقال الشافعية  .٣

تـشبيه الـربح بالخـسران، فكـما أنـه لـو :  رأس المال أو العكـسفي
ًاشترط أحـدهما جـزءا مـن الخـسران لم يجـز، كـذلك إذا اشـتراط 

ًجزءا من الربح خارجا عن ماله ً. 
وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين، أعني أن 

 .المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة
 

: )٣( بعد أن ذكره –فيما يتعلق بالحديث، فقد قال عنه الإمام الزيلعي  .١
ًغريب جدا، ويوجـد في بعـض كتـب الأصـحاب مـن قـول : قلت"

 .، وهذا يبعد الاحتجاج به"على
ًورد الشافعي على قول من جعل الجـزء الفاضـل مـن الـربح مقـابلا  .٢

 عـن عمـل لفضل عمله على عمل صاحبه بأن عمل الـشريك الزائـد

                                                        
 .المرجع السابق:  ينظر-)١(
 .٩٨-٩٧، ص١٤تكملة المجموع، ج:  ينظر-)٢(
 .٤٧٥، ص٣الزيلعي، نصب الراية، ج:  ينظر-)٣(



 

  

ًشريكه يعتبر تبرعا منـه، وإلا أخـذ أجـرة المثـل، ولا يكـون العمـل 
 )١ (.ًضاربا بنصيب في الربح أو في وظائف الشركة

بأنه إذا ألحقتم هذا ) كما في المضاربة: (واعترض على قولهم 
اعمـل في مالـك وربحـه : العقد بالمضاربة صار في التقـدير كأنـه قـال

يننا، وفي المضاربة إذا شرط عمـل رب لك، واعمل في مالي وربحه ب
 .المال فيها يبطل العقد، وقد جوزتم هذه الشركة، وإن شرك عملهما

 بأنه ليس هذا العقد مضاربة من كـل وجـه عـلى
ما سنذكره أنه يشبهها من وجه، ومـا أشـبه الـشيء مـن وجـه لا يلـزم أن 

 )٢ (.يأخذ حكمه من كل وجه
 عـلى التفاضـل في الـربح –أي الأول واعترض المخالفون للـر

إذا شرط جميع الـربح :  فقالوا –مع التساوي في رأس المال وعكسه 
العـدول بـالربح : لأحدهما لا يجوز، فكذا إذا شرط الفضل، والجامع

 .عن التقسيط على قدر المال
 بأنه بشرط جميع الربح يخـرج العقـد مـن

 أو بضاعة، لأنه إن شرط الجميع للعامل الشركة والمضاربة إلى قرض
ًصار قرضا، وإن شرط لرب المال صار بضاعة، وهذا العقـد لا يجـوز 
أن يخرج عنهما، لأنـه يـشبه المـضاربة، مـن حيـث أنـه يعمـل في مـال 

ً أي شركة المفاوضة اسما وعملا –الشريك، ويشبه الشركة   فـإنهما –ً
                                                        

 .٩٨، ص١٤تكملة المجموع، ج:  ينظر-)١(
الاعتراض السابق والجواب عنه ذكرهما صاحب شرح العناية مع :  ينظر-)٢(

 .٣٩٧، ص٥شرح فتح القدير، ج



 

   
 

يصح اشتراط الربح من غير : ًيعملان معا، فعملنا يشبه المضاربة، وقلنا
ضمان، فإن اشتراط زيادة الربح موجود في المضاربة، وهـو جـائز مـع 

 .ذلك بالإجماع
إن اشتراط زيادة الربح : ًوهذا يتضمن أيضا الجواب عن قولهم

لأحدهما يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، وعملنا يشبه الـشركة، حتـى لا 
 )١ (.يبطل باشتراط العمل عليهما

                                                        
 .المرجع السابق:  ينظر-)١(



 

  

 

العقد في شركـة العنـان : )١(ناقش المخالفون الدليل الأول، فقالوا  .١
يشبه المضاربة، من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه شركة 
ًالمفاوضــة اســما وعمـــلا، فــإنهما يعمــلان معـــا، فعملنــا يـــشبه  ً ً
المضاربة، وإنما أظهرنا شبه المضاربة في حق إباحة زيـادة الـربح 

 ضمان ليمكننا العمل بالشبهين، فإنا متى اعتبرناها مضاربة في بغير
ًاشتراط عملهما وأبطلناها لم يتصورا استحقاق الربح أصلا بحكم 

 .الشركة، فيتعذر العمل بالشبهين
ورد على القول بالخلط كأساس لاشتراط الربح على قدر الملـك  .٢

العقــد بــأن الــشركة في الــربح مــستندة إلى العقــد دون المــال، لأن 
يسمى شركة، فلابد مـن تحقـق معنـى هـذا الاسـم فيـه، فلـم يكـن 

 )٢(.ًالخلط شرطا
ًوأيضا قولهم الشركة تنبئ عن الاختلاط أمر مسلم، ولكن هـذا 
الاختلاط ناتج من اختلاط رأس المال، أو من اختلاط الربح، فهذا أمر 

 .لم يتعرض له لفظ الشركة

                                                        
 .٣٩٨-٣٩٧، ص٥الكفاية مع شرح فتح القدير، ج:  ينظر-)١(
، ١١، والسرخـسي، المبـسوط، ج٨، ص٢المرغيناني، الهداية، ج:  ينظر-)٢(

 .١٥٢ص



 

   
 

لـربح، لا لاخـتلاط ويجوز أن تكون التسمية شركة، لاختلاط ا
رأس المال، واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كـل واحـد بـمال نفـسه 

 )١(. تحدث على الشركة– وهي الربح –على حدة، لأن الزيادة 
 

بعد عرض الآراء وأدلتها، ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، فإنـه 
عـن الحـصة في رأس يبدو لي أن رأي القـائلين بجـواز تفاضـل الـربح 

 هــو الــراجح، لقــوة – وهــم أصــحاب الــرأي الأول –المــال والعكــس 
أدلتهم، ولأن تسمية الشركة تنبئ عن الاشتراك في الربح دون معارضة 

 .لزيادة حصة أحد الشركاء عن غيره
ولأن الحاجة إلى الشركة تدفع إلى زيادة حصة من هـو أحـذق 

دي إلى عـدم المـشاركة، أو أمهر في العمـل مـن غـيره، ومنـع ذلـك يـؤ
 .فتضيع مصالح الناس

لكل ما سبق رجحت الرأي القائل بجـواز التفاضـل في الـربح، 
ًتيسيرا عـلى أبنـاء الأمـة في التعامـل، وتحقيقـا للغايـة التـي مـن أجلهـا  ً

 .شرعت الشركة، واالله أعلم

                                                        
 .٣٥٤١-٣٥٤٠، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(



 

  

 
 

ووجه . شركة التقبلتسمى بشركة الأبدان، وشركة الصنائع، و
تــسميتها بــشركة الأعــمال أن رأس المــال فيهــا عمــل المــشتركين، 
ًوبشركة الأبدان أن العمل فيها يكون غالبا بالبدن، وبشركة الصنائع أن 
رأس المال فيها هو الصنعة أو الحرفة، وبشركة التقبل أن ما تقبله أحد 

 .الشركاء من الأعمال يلزم الآخر
 

أن يـشتركا عـلى أن يتقـبلا الأعـمال : )١(عرفها الحنفيـة بقـولهم 
 .ويكون الكسب بينهما كالخياطين والصباغين

أن يشترك صـانعان فـأكثر عـلى أن : )٢(وعرفها المالكية بقولهم 
ًيعمــلا معــا، ويقتــسما أجــرة عملهــما بنــسبة العمــل، بــشرط أن تكــون 

ــتلا زم عمــل أحــدهما مــع عمــل الآخــر، وأن الــصنعة متحــدة، أو أن ي
 .يتساويا في العمل، أو يتقاربا فيه

                                                        
، ٣٢١، ص٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ج:  ينظر-)١(

 .ويجيز الحنفية تكوين شركة الأعمال مع اختلاف نوع العمل
 .٣٨١، ص٣ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: ينظر-)٢(



 

   
 

أن يـشترك اثنـان أو أكثـر، ليكـون : )١(وعرفها الـشافعية بقـولهم 
ًبينهما كسبهما بحـرفتهما متـساويا، أو متفاوتـا، مـع اتفـاق الـصنعة، أو  ً

 .اختلافها
ــولهم  ــة بق ــا الحنابل ــيما : )٢(وعرفه ــر ف ــان أو أكث ــشترك اثن أن ي

يكتسبونه بأيديهم، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صـناعاتهم، 
 .أو يشتركوا فيما يكتسبونه من المباح كالاصطياد

ويمكن أن نعـرف شركـة الأعـمال بتعريـف يجمـع التعريفـات 
أن يــشترك اثنــان أو أكثــر في عمــل معــين، أو في تقبــل : الـسابقة، وهــو

 . حسب الاتفاقًالأعمال، ويكون ما يكسبانه مشتركا بينهما
 

 إلى أنــه لــو شرطــا أن العمــل – مــا عــدا زفــر –ذهــب الحنفيــة 
ًوالربح أثلاثا جاز استحسانا) أي التساوي في العمل(نصفين،  ً. 

ًووجه الاستحسان أن ما يأخذه كـل مـن الـشريكين لـيس ربحـا 
ا بـه حقيقة، لأن حقيقة الـربح إنـما تكـون عنـد اتحـاد جـنس الـربح ومـ

الاسـترباح، وهـو هنـا مختلـف، لأن رأس المـال عمـل، والـربح مــال، 
ًربــح مجــازا، وإنــما هــو بــدل عملــه، والعمــل يتقــدر : وإنــما يقــول لــه

                                                        
، ١، والـشيرازي، المهـذب، ج٥، ص٥الرملي، نهاية المحتاج، ج:  ينظر-)١(

 .١٤٦ص
 .٥، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(



 

  

بالتقدير، أي بحسب التراضي، فما قدر لكل هو ما وقـع عليـه الـتراضي 
ًأن يجعل بدل عملـه، فـلا يحـرم خـصوصا إذا كـان أحـذق في العمـل 

تجه خلاف بعض الحنفية فيما لو شرطت الزيادة وأهدى، وعلى هذا ا
ــل لا  ــضمان العم ــربح ل ــواز، لأن ال ــححوا الج ــلا، وص ــا عم ًلأكثرهم
بحقيقة العمل، ولذا لو مرض أحدهما أو غاب، فلم يعمل الآخر كـان 

 .الربح بينهما بلا خلاف يعلم
ًالتــساوي في العمــل والــربح أثلاثــا لا يجــوز في : )١(وقــال زفــر 

لضمان هنا إنما هو بقبول العمل، أي لأنه لا مال عقـدت القياس، لأن ا
الشركة عليه، فزيادة الربح لأحدهما ربح ما لم يضمن، فلم تجز، كما 
لم تجز شركة الوجوه مع شرط التفاضل في ربح ما يباع ممـا اشـترى 

 .بالوجوه
وأما كـون التفاضـل يجـري فيهـا إذا شرطـا التفـاوت في ملـك 

 أن ما اشتراه كل منهما يكـون للآخـر ربعـه المشتري، فإن اشتركا على
فقط، فينقسم الربح على قدر ملكهما، فذلك في الحقيقة عدم التفاوت 

 .في الربح

                                                        
 .٤٠٦، ص٥ابن الهمام، فتح القدير مع شرحه، ج:  ينظر-)١(



 

   
 

 الشرط في شركة العمـل، أن يأخـذ كـل واحـد 
ًمــن الغلــة بقــدر عملــه، أو قريبــا مــن عملــه، فــإذا كــان عمــل أحــدهما 

لا فض الربح على قدر العمل، فإن زاد الثلثين، والآخر الثلث لم يجز إ
ًعن صاحبه في العمـل شـيئا قلـيلا وقـسما عـلى النـصف أو يزيـد عـلى  ً

 .ًالثلث يسيرا وقسما على الثلث والثلثين جاز
ــضا ــة أي ــرى المالكي ــل : ًوي ــلى عم ــنعة ع ــترط ذو ص ــه إذا اش أن

ــث  ــدهما ثل ــلى أح ــلى أن ع ــال ع ــان إلى رأس م ــديهما ولا يحتاج أي
 الكسب، وعليه ثلث الضياع، وثلثا ذلك على صـاحبه العمل، وله ثلث

ولــه ثلــث الكــسب، فــذلك جــائز كــالأموال، ومــا يحتــاج إليــه شريكــا 
 .ًالصنعة من رأس مال أخرجاه بينهما بالسوية وعملا جميعا

وإن أخرج أحدهما ثلـث رأس المـال والآخـر الثلثـين عـلى أن 
وإن . هذه الشركةًالعمل عليهما جميعا والربح بينهما نصفين، لم تجز 

كان بقدر ما أخرج كل واحد من رأس المال في عدد أو وزن يكون لـه 
 .من الربح وعليه من الوضيعة والعمل، فذلك جائز

وإذا احتاج الـصانعان إلى رأس مـال أخرجـاه بقـدر أعمالهـما، 
ولا يفترقان، بخلاف التجر، لأن الصانعين وإن احتاجا إلى رأس مال، 

 .نعة، لا ما يخرجان من رأس المالفالمقصود منهما الص

                                                        
، ٣٦١، ص٣ح الكبـير، جالدسوقي، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشر:  ينظر-)١(

 .١٣٧-١٣٦، ص٥والحطاب، مواهب الجليل، ج



 

  

ولــو كانــت صــنعة لا قــدر لهــا والمبتغــى منهــا التجــر لجــاز أن 
 .يفترقا

)١( وأما شركة الأبدان، فهي معقودة عـلى العمـل
المجرد، وهما يتفاضلان فيه مرة ويتساويان أخرى، فجاز ما اتفقا عليه 

لعنـان، بـل هـذه أولى، من مـساواة أو تفاضـل، كـما ذكرنـا في شركـة ا
 ،لانعقادها على العمل المجرد

)٢( شركة الأبدان ممنوعة سواء اتحدت الحرفـة
 .كحدادين، أو اختلفت كحداد ونجار

فإذا وقع عقد شركة كهذه فإن حكمه أن كل ما يحصله أحدهم 
ًمن أجرة عمله وحـده يخـص بـه، ولا يعطـي منهـا شـيئا لـشريكه، ومـا 

 .ًعا يوزع عليهما أجره بنسبة عمل كل منهمايعملان م
ًفمثلا إذا عملا في بناء حائط أو جدار فإنه يأخذ كل منهما أجرة 
مثل عمله التي يستحقها في اليوم، فلو كان أحدهما يـستحق في اليـوم 

 .ًعشرة قروش والآخر عشرين قرشا وزعت الأجرة عليهما بهذه النسبة
الأبدان من حيث التساوي ومما سبق ألحظ أن الربح في شركة 

واالله تعـالى . والتفاضل يرجع فيه إلى ما قاله الفقهاء في شركـة العنـان
 .أعلم

                                                        
 .٣١، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(
 .٥٤، ص١٤تكملة المجموع، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

 
 

)١( 

وَجه : القدر والرتبة، يقال: هو الوجاهة، والوجاهة هي: والوجه
 ذو وجاهة عند الناس، أي: صار ذا قدر ورتبة، ورجل وجيه: فلان، أي

M  f  e  d  c: ًوأوجهــه االله، أي صــيره وجيهــا، ومنــه قولــه تعــالى
n  m  l  k  j  i        h  go  s  r  q  p  tL)ووجوه البلد . )٢

 .أشرافه
أن الناس في : ووجه تسمية هذا النوع من الشركات بهذا الاسم

ا جاه وشرف عندهم، العادة لا يبيعون نسيئه لمن لا مال له إلا إذا كان ذ
فكأنه اشـترى لـيرخص لـه في البيـع، لقـدر حظـه وجاهـه، ثـم يـشاركه 

 .الآخر
شركـة "وتسمى هذه الشركة عند الحنفية تـسمية أخـرى وهـي 

 ."المفاليس
 

هي أن يشتركا في نـوع أو أكثـر، ولا مـال لهـما : )٣(عند الحنفية 
 .بوجوههما ويبيعا، والربح بينهماولا عمل، على أن يشتريا 

                                                        
 .١٠١٧، ص٢المعجم الوسيط، ج:  ينظر-)١(
 ."٦٩" سورة الأحزاب، الآية -)٢(
 .٧٢٧، ص١أفندي، مجمع الأنهر، ج:  ينظر-)٣(



 

  

هي بيع وجيه مال خامـل بجـزء مـن : )١(وعرفها المالكية فقالوا 
ًأن يتعاقدا على أن يشتريا شيئا غـير : ربحه، وعرفوا شركة الذمم فقالوا

 .معين بلا مال ينقدانه
ــشركة  ــان ل ــسير ث ــف الأول تف ــدردير أن التعري ــلام ال ــاهر ك وظ

أن هـذه شركـة  : – وهـو الأوجـه –اني الذمم، وهو أحـد قـولين، والثـ
أن يـشترك الوجيهـان ليبتـاع كـل : )٢(وجوه، لا ذمم، وهي عند الـشافعية

منهما بمؤجل، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان 
 .بينهما

أو أن يبتاع وجيه في ذمته، ويفوض بيعه لخامل، والربح بينهما، 
ل له مال، ليكون المال من هذا والعمل أو يشترك وجيه لا مال له وخام

 .من هذا، من غير تسليم للمال، والربح بينهما
هي أن يـشتركا في ربـح مـا يـشتريان : )٣(وعرفها الحنابلة فقالوا 

 .في ذممهما بجاههما
أن يـشتركا : والتعريف المشهور بين الفقهاء لشركة الوجوه هو

شتروا بوجـاهتهم نـسيئة، اثنان أو أكثر لا مال لهم ولا صنعة، على أن يـ

                                                        
 .٣٦٤-٣٦٣، ص٣وقي، حاشية الدسوقي والشرح الكبير، جالدس:  ينظر-)١(
 .٥-٤، ص٥الرملي، نهاية المحتاج، ج:  ينظر-)٢(
 .٣٣٩، ص٢البهوتي، شرح منتهي الإرادات، ج:  ينظر-)٣(



 

   
 

ويبيعوا ما اشتروا، والربح بينهم بالتساوي، أو بالتفاضل، عـلى حـسب 
 .الاتفاق

 
القــائلون بــصحتها اختلفــوا في تحديــد الــربح : شركــة الوجــوه

 فيها، هل يخضع لحصة الشريك في الضمان؟ أم لحصته في العمل؟
 :وإليك تفصيل ما سبق

أن يكـــون الـــربح بـــين : ة في شركـــة الوجـــوهاشـــترط الحنفيـــ
الـشريكين بنـسبة ضــمانهما الـثمن، وضــمانهما الـثمن إنــما هـو بنــسبة 

 )١(.ًحصصهما فيما يشتريانه معا أو على انفراد
 إلى أنه يجوز التفـاوت في – ما عدا القاضي –وذهب الحنابلة 

 .ًالربح مطلقا
ك اثنان فيما فأما شركة الوجوه فهي أن يشتر": )٢(قال ابن قدامة 

يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مـال، 
ًعلى أن ما اشتريا بيـنهما نـصفين، أو أثلاثـا، أو أرباعـا، أو نحـو ذلـك،  ً

 .ويبيعان ذلك فما قسم االله تعالى فهو بينهما
فهي جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قـدره، أو 

مـا : ًصـنف المـال، أو لم يعـين شـيئا مـن ذلـك، بـل قـالوقته، أو ذكـر 
 .اشتريت من شيء فهو بيننا

                                                        
 .٦٥، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ص:  ينظر-)١(
 .١٥، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(



 

  

 –وأما شركة الوجوه، فكلام الخرقـي : )١(وفي موضع آخر قال 
وهو قياس . يقتضي جواز ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاضل–بعمومه 

المذهب لأن سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليـه، فكـذلك 
 .هذه

ولأنها تنعقد على العمل وغـيره، فجـاز مـا اتفقـا عليـه كـشركة 
 .العنان

وذهب القاضي من الحنابلـة إلى أن الـربح يرجـع إلى حـصص 
وفي هذا يقول ابن قدامـة . الشريكين من المشترى، كما ذهب الحنفية

الربح بيـنهما عـلى قـدر ملكـيهما في المـشترى، لأن : وقال القاضي: )٢(
، إذ الــشركة وقعــت عليــه خاصــة، إذ لا مــال الــربح يــستحق بالــضمان

عندهما فيشتركان عـلى العمـل، والـضمان لا تفاضـل فيـه، فـلا يجـوز 
 .التفاضل في الربح

ــة  ــال المالكي ــذمم أو ) ٣(وق ــة ال ــن شرك ــائزة م ــصورة الج في ال
فإن دخـلا عـلى شراء شيء معـين وتـساويا في التحمـل جـاز، : الوجوه

يه على ما تعاقدا عليـه مـن تـساو أو وهو بينهما، أي يكونان مشتركين ف
 .غيره

                                                        
 .٣٢، ص٥جابن قدامة، المغني، :  ينظر-)١(
 .المرجع نفسه:  ينظر-)٢(
 .٣٦٤، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:  ينظر-)٣(



 

   
 

: وقـول القـاضي": )١(ورد الخرقي على الحنفية والقاضي فقـال 
إنما يشتركان ليعملا في المـستقبل فـيما : لا مال لهما يعملان فيه، قلنا

يتخذانه بجاههما، كما أن سائر الشركات إنما يكون العمـل فيهـا فـيما 
 .يأتي، فكذا ههنا

ــ ــربح يكــون في وقــد وافــق الزيدي ــة والقــاضي في أن ال ة الحنفي
شركة الوجوه على قدر الضمان بالنسبة لحصص الـشركاء في الـشيء 

، وقد علق على ما سبق الدكتور أحمـد حمـد، ورجـح أن )٢(المشترى 
 :)٣(يكون الربح بالضمان فقال 

ًإن هنــاك ســببا آخــر غــير الحــصص لتفــاوت : ويمكــن أن يقــال
ذا السبب الآخر هو العمل، لأن الشريكين الربح في شركة الوجوه، وه

ًفي هذه الشركة يتجران، والتجارة عمل يتفاوت كما وكيفا، ويختلـف  ً
ًباختلاف القائمين به نشاطا وخبرة واتساع معرفة وقـوة صـلة بالنـاس،  ً
فيكون من الأرجح ترك الأمر للمتعاقدين في تقدير أحوالهما والاتفاق 

اقتضى الأمـر التفـاوت في الـربح لم يكـن على ما هو الأوفق لهما، فإذا 
عليهما مـن حـرج في ذلـك، وهـذا مثـل شركـة العنـان والمـضاربة، إذ 

                                                        
ـــاع، ج٣٢، ص٥ابـــن قدامـــة، المغنـــي، ج:  ينظـــر-)١( ، ٢، والبهـــوتي، الإقن

 .٥٤٥-٥٤٤، ص٣، والسيوطي، مطالب أولى النهي، ج٢٧١-٢٧٠ص
 .٩٤، ص٤ المرتضى، البحر الزخار، ج-)٢(
 .٥٦-٥٥شركات، دراسة مقارنة، صأحمد حمد، فقه ال:  ينظر-)٣(



 

  

ــساوي أو  ــلى الت ــة ع ــسبة معلوم ــستحقيه بن ــين م ــيهما ب ــربح ف ــون ال يك
 .ًالتفاوت، بالغا هذا التفاوت ما بلغ

ويجــاب عــن ذلــك بــأن المــال في شركــة العنــان أو المــضاربة 
لـشركاء، وهنـا يـبرز خطـر التـصرف فيـه، لـذلك معلوم مقداره بأيدي ا

يستحق العمل أن يناط به جزء من الربح، كما هو الحـال في شركـات 
ٍالأموال، ولا يضير حينئذ أن يكون هذا القسط من الربح من قبيل ما لم 

أمـا حـين . يضمن، لأن العمل نفسه سبب من أسـبب اسـتحقاق الـربح
كـما هـو الحـال في شركـة  –يكون مال الشركة على غـير هـذه الـصفة 

ٍ إذ لا مال لها أصلا إلا ما يلتـزم بـه في الذمـة، فحينئـذ يطغـى –الوجوه  ً
هذا الالتزام على العمل نفـسه، فينـاط الـربح بـالالتزام وحـده، ويكـون 

 ."الخراج بالضمان": المجال مجال تحكيم الأصل الفقهي المقرر
 ما قال وأضم رأي إلى ما قال بن الدكتور أحمد حمد، لوجاهة

 .واالله أعلم. ًبه، ولقوة أدلة الحنفية ومن معهم أيضا



 

   
 

 
 

)١( 

ــضاربة  ــة –الم ــى –ً لغ ــضرب في الأرض، بمعن ــن ال ــشتقة م  م
ـــذلك، لأن  ـــميت ب ـــادة، وس ـــسفر ع ـــستلزم ال ـــار ي ـــسفر، لأن الاتج ًال

  M  J:عملـه، ومنـه قولـه تعـالىالمضارب يـستحق الـربح بـسعيه و
Q  P  O  N  M  L  KRL)ـــه الـــضرب في الأرض )٢ ، فـــرأس مال

 .والتصرف، أو هي من ضرب المال وتقليبه
والمضاربة لغة أهل العراق، وهي استعمال الحنفيـة والحنابلـة 

 – وهـو القطـع –ًوتسمى كذلك قراضا أو مقارضـة، ومـن القـرض . )٣(
ًمن ماله يدفعه للعامل، ليعمل فيـه، وجانبـا ًلأن رب المال يقتطع جانبا 

 .من ربح هذا المال ليختص به
ـــراض ـــة : والق ـــتعمال المالكي ـــو اس ـــاز، وه ـــل الحج ـــة أه لغ

 )٤ (.والشافعية، والظاهرية
                                                        

 .٧٢٧، ص١، ج٥٣٦، ص١المعجم الوسيط، ج:  ينظر-)١(
 ."٢٠" سورة المزمل، الآية -)٢(
، والبهــوتي، شرح ٨٠-٧٩، ص٦الكاســاني، بــدائع الــصنائع، ج:  ينظــر-)٣(

 .٣٢٦، ص٢منتهى الإرادات، ج
، ٥١٧، ص٣الدسوقي، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، ج:  ينظر-)٤(

 .٢٤٧، ص٨، وابن حزم، المحلى، ج٣٤١، ص٢زاد المحتاج، جو



 

  

)١( 

عقد شركة في الربح، بمال من جانب، وعمل من : عند الحنفية
 .جانب

 معـين، معلـوم – ومـا في معنـاه –دفع مـال هي : وعند الحنابلة
 .قدره، لمن يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه

هو توكيل على تجـر، في نقـد : وعرف المالكية القراض فقالوا
 .مضروب مسلم، بجزء من ربحه

أن يدفع إليه مـالا ليتجـر فيـه، :  الشافعية فقالوا–ً أيضا –وعرفه 
 .والربح مشترك

ـــة وألحـــظ ممـــا ســـبق أن المـــضار ـــة والحنابل ـــد الحنفي بة عن
والشافعية عقد مشاركة في الربح، بمال من أحد الجانبين، وعمـل مـن 
الآخر، فالعامل شريـك بيديـه، والعمـل الـذي يـشارك بـه هـو التجـارة 
وركز المالكية في تعريفهم على معنى الوكالـة، إذ أنـه توكيـل خـاص، 

 .خرج به كل ما عداه، من أنواع التوكيل حتى الشركة
 

ــربح، : المقــصود الأصــلي لعقــد المــضاربة هــو الــشركة في ال
ــدف إلى  ــاء، وته ــا الفقه ــق عليه ــام يتف ــدة أحك ــك ع ــن ذل ــرع ع ويتف

                                                        
 .المراجع السابقة:  ينظر-)١(



 

   
 

ًالمحافظة على هذا المقصود سليما مـن الـنقض، ومـن أهـم الأحكـام 
 :التي تتعلق بالربح

ًقليلا أو ًأن يكون الربح مشاعا بين الطرفين، معلوم النسبة لهما، 
ًكثــيرا، كالنــصف، أو الثلــث، حــسب اشــتراطهما، وذلــك حتــى يأخــذ 

 .المالك بملكه والعامل بعمله
 :وإليك ما قاله الفقهاء حول اشتراط شيوع الربح في المضاربة

 

 مـن المـضارب ورب –يرون أن المـشروط لكـل واحـد مـنهما 
ًثلثا، أو ربعا، فإن شرطا عـددا ًنصفا، أو :  من الربح جزء شائع–المال  ً ً

ًمقدرا، بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائـة درهـم مـن الـربح أو أقـل أو 
أكثر، والباقي للآخر، لا يجوز، والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع 
من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرط يوجب قطـع الـشركة 

ذا القدر المذكور، فيكون في الربح، لجواز أن لا يربح المضاربة إلا ه
ذلك لأحدهما دون الآخر، فـلا تتحقـق الـشركة، فـلا يكـون التـصرف 

 .مضاربة
وكذلك إن شرطا أن يكون لأحـدهما النـصف أو الثلـث ومائـة 

إلا مائة درهم، فإنه لا يجوز، كما ذكرنا أنه شرط يقطع : درهم، أو قالا

                                                        
، وأفنــدي، مجمــع ٨٨-٨٧، ص٦الكاســاني، بــدائع الــصنائع، ج:  ينظــر-)١(

 .٢٤٧، ص٢الأنهر، ج



 

  

ة، فمن الجائز الشركة في الربح، لأنه إذا شرطا لأحدهما النصف ومائ
أن يكون الربح مائتين، فيكون كل الـربح المـشروط لـه، وإذا شرط لـه 
النصف إلا مائة، فمن الجائز أن يكون نصف الربح مائة، فلا يكـون لـه 

 .شيء من الربح
 

يرون أنه يشترط لصحة المضاربة معرفة الجـزء الـذي تقارضـا 
ً مقدرا بعدد ولا تقدير، وأن لا يختص ًعليه من ربحه، وكونه مشاعا، لا

 .أحدهما بشيء معين
 

يشترط اختصاصهما بالربح، واشـتراكهما فيـه، ليأخـذ : )٢(قالوا 
ًالمالك بملكه والعامل بعمله، وكون الربح معلومـا بالجزئيـة كنـصف 

 . أو ثلث
يفهم من النص السابق أن الشافعية اشـترطوا لـصحة المـضاربة 

 .وع الربح بين الشركاءشي
 

                                                        
 .٣٥٨، ص٥الحطاب، مواهب الجليل، ج:  ينظر-)١(
 .٢٧-٢٥، ص٥الرملي، نهاية المحتاج، ج:  ينظر-)٢(
 .٢٥٤-٢٥٣، ص٢البهوتي، الإقناع، ج:  ينظر-)٣(



 

   
 

 أن يكون الربح لكل –ً عموما –اشترط الحنابلة لصحة الشركة 
ًواحد من الشريكين جزءا مشاعا معلوما ً ً. 



 

  

 

لا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان : )١(قالوا 
و نـصف، أو نحـو ذلـك، كـسدس، أو ربـع، أو ثلـث، أ: عليه من الربح

وبينا ما لكل واحـد مـنهما مـن الـربح، لأنـه إن لم يكـن هكـذا لم يكـن 
ًقراضا، ولا عرفا ما يعمل العامل عليه، فهو باطل ً. 

وممـــا ســـبق عرضـــه ألحـــظ أن الفقهـــاء اشـــترطوا أن يكـــون 
ًالمشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح سهما شائعا منـه ً :

 .الربعكالنصف، أو الثلث، أو 
فالربح يجب أن تحدد نسبته من أول الأمر، كالربع أو الثلث أو 
النصف، على حسب الاتفاق، فإن لم يكـن نـصيب كـل معلـوم النـسبة 

اعمـل في : كانت المضاربة فاسدة، كما إذا قال رب المال للمـضارب
هذا المال، وسأعطيك من الربح ما يرضيك، لجهالة نصيب كل منهما 

 .في الربح
ًالمالكية لرب المال أن يجعل للعامل جزءا مـن الـربح : وأجاز

 .قل أو كثر كالمساوي، بشرط علمه للجزء القليل أو الكثير حال العقد

                                                        
 .٢٤٨-٢٤٧، ص٨ابن حزم، المحلى، ج:  ينظر-)١(



 

   
 

جعلـت لـك مـن كـل مائـة تحـصل : فإن قال رب المال للعامل
ًربحا دينارا أو جعلت لك من كـل مائـة وواحـد مائـة صـح، لأن الـربح  ً

 )١ (.معلوم بالجزئية عندهم
ــسد ا ــضاربة وتف ــل مــنهما أو –ً أيــضا –لم ــان نــصيب ك  إن ك

ًأحدهما معلوما من حيث تحديد مقدار معين من الربح، لا مـن حيـث 
ًالنسبة إلى مجموع الربح، كأن يحدد له مبلغا معينا من المال هو مائة،  ً
ًأو ألف دينار، حتى لو كـان هـذا المبلـغ المعـين مـضافا إلى نـسبة مـن 

ها، فربما حدث أن الربح كلـه لم يتجـاوز ًمجموع الربح أو منقوصا من
هــذا المبلــغ المعــين، فيــستأثر بــه مــن شرط لــه، ومعنــى ذلــك انقطــاع 

 .الشركة في الربح، والشركة في الربح من طبيعة المضاربة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على : )٢(قال ابن المنذر 

 .علومةإبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم م
مالـك، والأوزاعـي، والـشافعي، وأبـو : وممن حفظنا ذلك عنـه

 .ثور وأصحاب الرأي
لـك نـصف الـربح إلا عـشرة دراهـم، أو : والجواب فيما لو قال

نصف الربح وعـشرة دراهـم كـالجواب فـيما إذا شرط دراهـم مفـردة، 
 :وإنما لم يصح ذلك لمعنيين

                                                        
 .٥٢٢، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج:  ينظر-)١(
 .٣٩-٣٨، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(



 

  

يـربح غيرهـا، أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا 
فيحصل عـلى جميـع الـربح، واحتمـل أن لا يربحهـا فيأخـذ مـن رأس 

 .ًوقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. ًالمال جزءا
 أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، لمـا

فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل . تعذر كونها معلومة بالقدر
 .ًترط أن يكون معلوما بهالقدر فيما يش

ولأن العامـل متـى شرط لنفـسه دراهـم معلومـة ربـما تـوانى في 
طلب الربح، لعدم فائدته فيه، وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كـان 

 .له جزء من الربح
وإن دفع إليه ألفين مضاربة على أن لكل واحد منهما ربح ألف، 

تثنيـة (إحدى السفرتين أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين، أو ربح 
، أو ربح تجارتـه في شـهر، أو عـام بعينـه، )سفرة وهي المرة من السفر

ونحو ذلك، فسد الشرط والمضاربة، لأنه قـد يرجـع في ذلـك المعـين 
دون غيره، وقد يربح في غيره دونه، فيختص أحـدهما بـالربح، وذلـك 

 .ًيخالف موضوع الشركة، ولا نعلم في هذا خلافا
تور حسن العناني على تحديد الربح بقدر معـين وقد علق الدك

إن : )١(في شركة المضاربة بعد أن تكلـم عـن الأحكـام الأساسـية فقـال
شرط عدم تحديد الربح بقدر معين محل اتفـاق بـين جميـع الفقهـاء، 

                                                        
 .٩٨حسن العناني، معجزة الإسلام في موقفه من الربا، ص:  ينظر-)١(



 

   
 

وإن علة اشتراطه هـي المحافظـة عـلى المقـصود الأصـلي مـن العقـد، 
العقد يخرج المـضاربة عـن وهو الشركة في الربح، وأن الإخلال بهذا 

حقيقتها الشرعية إلى عقد آخر، كالقرض أو الوكالة أو الإجـارة وغـير 
ذلك، إذ يترتب عليه هدم أركان المضاربة وعناصر قيامهـا، لأن الأمـر 
لا يقف عند حد ضمان الربح، بل يتعـدى ذلـك أن يتحمـل المـضارب 

 .ضمان رأس المال
ـــإذا خـــسرت المـــضاربة أو هلـــك المـــال أو  ضـــاع تحمـــل ف

المضارب وحده خسارة عمله، إلى جانب تحملـه الخـسارة في رأس 
ًالمال، فضلا عن تحمله الـربح المـشروط عـلى خـلاف كـل الأحكـام 
الشرعية لعقد المضاربة، فتحول المضاربة إلى نظام غريـب، لا تعرفـه 
قواعد الشريعة، ولا يتفق مـع روح التـشريع الإسـلامي، إذ يتحـول رب 

 بماله يتحمل مخاطر الهلاك والخسران إلى دائن ذي المال من شريك
دين مضمون، وربح مضمون، على حساب العامل، وتكون محاولات 
التخلص من هذا الشرط بدعوى أنه شرط اجتهـادي لم يـرد بـه كتـاب 
ولا سنة، لتطويع انطبـاق المـضاربة عـلى معـاملات تختلـف عنهـا في 

مكن أن تـستقيم، لا مضمونها وجوهرها، هي محاولات عقيمة، ولا ي
ًشرعا ولا قانونا ً. 

وإذا كانت هذه الحجة تجوز في الشروط الثانوية التـي لا تـؤثر 
على مقتضى العقد وحقيقتـه الـشرعية، فإنهـا لا تجـوز في هـذا الـشرط 

 .بذاته، لتأثيره على حقيقة المضاربة، وتحويلها إلى عقد آخر
 



 

  

معرفة نصيب كـل مـن المـضارب ورب : من شروط المضاربة
 .المال في الربح، وأن يكون بالنسبة إلى مجموع الربح

ولكـــن هـــل معرفـــة نـــصيب كـــل مـــنهما شرط لـــصحة عقـــد 
 المضاربة؟ أم أنها شرط بالنسبة للمضارب فقط؟

 :وللإجابة عن ذلك نقول
ه نـماء ملكـه، يرى الحنفية أن رب المال إنما يستحق الربح لأنـ

فلا يفتقر استحقاقه إلى الشرط، بدليل أنه إذا فسد الـشرط كـان جميـع 
 .الربح له

أما المضارب، فإنـه لا يـستحق إلا بالـشرط، لأنـه إنـما يـستحق 
 )١ (.بمقابلة عمله، والعمل لا يتقوم إلا بالعقد

ــم  ــم يفه ــما كلامه ــبق، وإن ــما س ــة ب ــة صراح ــل المالكي ولم يق
عامل من الربح قل أو كثر، وإليك ما قالـه المالكيـة اشتراط بيان نسبة ال

)٢(: 
وجاز للعامل جزء مـن الـربح قـل أو كثـر حـال العقـد، وجـاز (

 عــلى – وأولى بعــد العقــد –رضــاهما، أي المتقارضــين، بعــد العمــل 
جزء معلوم لهما، قل أو كثر، غير الجزء الذي دخـلا عليـه، لأن الـربح 

 .لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك
ومنع ابن حبيب الزيادة بعد العمل، وأما بعد العقد وقبل العمل 

 ).ًفلا يتوهم المنع، لأنه غير لازم، فكأنهما ابتدآ الآن عقدا
                                                        

 .٨٦-٨٥، ص٦اساني، بدائع الصنائع، جالك:  ينظر-)١(
 .٥٢٢، ص٣الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

 :الحنفية فيما سبق) ١(ووافق الحنابلة 
ويكفي لتحقق العلم بالنسبة في الربح أن تبين في جانب واحد، 

 .وإن لم يصرح بها في الآخر
:  المضاربة وحده، كأن قـال لـه رب المـالفإذا بينت في جانب

خذ هذا الألف فاعمل فيه على أن لك نصف الـربح، يكـون قـد تحقـق 
البيان أو العلم المحتاج إليه، فإنه يعلم بالضرورة أن البـاقي مـن الـرب 
لرب المال، لأن الربح كله نماء ملكه، فلما اسـتثنى نـصفه للمـضارب 

 .ورةجزاء عمله كان النصف الثاني له بالضر
وقد وقع خلاف بين الفقهاء حول بعض العبـارات الدالـة عـلى 

: والربح مشترك، أو عبـارة: والربح بيننا، أو عبارة: نسبة الربح، كعبارة
 .ولك في الربح شرك

ـــد  ـــب أح ـــربح في جان ـــسبة ال ـــاء في ن ـــف الفقه ـــضا اختل ًوأي
المتعاقدين دون الآخر، فقد عارض في صحة ذلك جماهير الشافعية، 

لي النصف وسكت عما للعامل، فسد في : لو قال رب المال: )٢(وقالوا 
الأصح، لانصراف الربح للمالك أصالة، لأنـه نـماء مالـه دون العامـل، 

يـصح، ويكـون النـصف الآخـر : الثـانيو. ًفصار كله مختصا بالمالـك
لك النصف وسكت عن جانبه، صح على الصحيح، : وإن قال. للعامل

                                                        
 .٣٤، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(
 .٢٢٧، ص٥الشيرازي، نهاية المحتاج، ج:  ينظر-)٢(



 

  

لانصراف ما لم يشرط للمالك بحكم الأصل المذكور، وإسناد كل ما 
 .ذكر للمالك
فلو صدر من العامل شرط مشتمل عـلى شيء ممـا ذكـر، : مثال

 .لا يصح كالتي قبلها: والثاني .فكذلك، كما لا يخفى
إذ القياس يقـضي أن تكـون مـضاربة فاسـدة، لأن رب المـال لم 
ًيجعل للمضارب شيئا معلوما من الربح، وإنـما سـمى لنفـسه النـصف  ً
فقــط، وتــسميته لنفــسه لغــو، لعــدم الحاجــة إليهــا، وإنــما الحاجــة إلى 

 .التسمية في حق المضارب ولم توجد، فلا تصح المضاربة
إن المـضارب يـستحق : )١(ا ًوأجازها الحنفية استحسانا، وقـالو

نصف الربح الباقي، لأن المضاربة تقتضي الشركة في الربح، فكـان في 
خذ هذا : تسمية النصف لرب المال تسمية الباقي للمضارب، كأنه قال
إذ يقـول . المال مضاربة على أن لك النصف، كـما في مـيراث الأبـوين

 وذلـك يقتـضي .)٢(M©³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ´L :االله جل شـأنه
أنه إذا انحصر مـيراث المتـوفى في أبويـه فقـط واسـتحقت الأم الثلـث 

 .ٍكان للأب الباقي حينئذ
ما يرزق االله بـه فهـو بيننـا، جـاز : ولو قال رب المال للمضارب

 .ذلك، وكان الربح بينهما نصفين

                                                        
 .٨١، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(
 ."١١" سورة النساء، الآية -)٢(



 

   
 

إن البــين كلمــة، : )١(يقــول صــاحب البــدائع في تعليــل ذلــك 
ــال والقــسمة تقتــضي المــساواة ــذكر فيهــا أي مقــدار معلــوم، ق  إذا لم ي

، وقد فهم منها التساوي )M%  $  #  "  !&  )  (           '    *L)٢ :تعالى
 .في الشرب

M  Â    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »   º : ويقـــول االله جـــل شـــأنه
ÃL)على أن للمضارب شركـا في الـربح جـاز : ، ولو قال رب المال)٣

 .ينهما نصفانفي قول أبي يوسف، والربح ب
 .المضاربة فاسدة: وقال محمد 

     M  J: وجه قول محمد، أن الشركة هي النصيب، قال االله تعالى
    N  M  L  KL)أي نصيب)٤ ،. 

، أي نصيب، وبهذا يكون )٥(M  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL : وقال تعالى
ًرب المال قد جعل للمضارب نصيبا مـن الـربح، والنـصيب مجهـول، 

 .ًلا، ولهذا فسدت المضاربة في ذلكفصار الربح مجهو

                                                        
 .٨١، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(
  ."٢٨" سورة القمر، الآية -)٢(
  ."١٥٥" سورة الشعراء، الآية -)٣(
 ."٤٠" سورة فاطر، الآية -)٤(
 ."٢٢" سورة سبأ، الآية -)٥(



 

  

إن الـشرك بمعنـى الـشركة، : ويرد على ذلك أبو يوسـف فيقـول
 :ًشركته في هذا الأمر، أشركه شركة وشركا، قال القائل: يقال

 ًوشاركنــــــا قريشـــــــــا فــــــــــي بقاهــــــــــــــــــــا 
 انـــــرك العنــــــــــا شـــــوفـــــــــــــي أحسابهــــــــــ

ًويـذكر بمعنـى النــصيب أيـضا، لكـن في الحمــل عـلى الــشركة 
 )١ (.تصحيح للعقد فيحمل عليها

لي النصف، ولك الثلث، وسكت عن السدس صـح، : وإن قال
وكان لرب المال، لأنه لو سكت عـن جميـع البـاقي بعـد جـزء العامـل 

 .كان لرب المال، فكذلك إذا ذكر بعضه وترك بعضه
بالثلـث : خذه مضاربة على الثلث أو النصف، أو قـال: قالوإن 

 .أو الربع صح، وكان تقدير النصيب للعامل، لأن الشرط يراد لأجله
ــستحق  ــل ي ــشرط، والعام ــه لا بال ــستحق بمال ــال ي ــإن رب الم ف
بالعمل، والعمل يكثر ويقل، وإنما تتقدر حصته بالشرط، فكان الشرط 

لفـا في الجـزاء المـشروط لمـن ًومتى شرطـا لأحـدهما شـيئا واخت. له
ًهو؟ فهو للعامل، قليلا كان أو كثيرا، لذلك ً. 

خذه مضاربة ولك ثلث الربح، وثلث مـا بقـي، صـح، : وإن قال
لك ربـع الربـع، وربـع : وإن قال. وكان له خمسة أتساع، لأن هذا معناه

                                                        
 .٨٦-٨٥، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(



 

   
 

ما بقي، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، وسواء عرفا الحساب أو جهـلاه، 
 )١ (.جزاء معلومة مقدرة، فأشبه ما لو شرط الخمسينلأن ذلك أ

 ما الحكم لو شرط جميع الربح للمضارب؟
ذهب الحنفية إلى أنه لو شرط أن جميع الربح للمضارب كـان 
ًالمال قرضا في هذه الحالة يضمنه المضارب، والـربح جميعـه لـه، إذ 
الخراج بالـضمان، ويعللـون لـذلك بأنـه لا يمكـن تـصحيحها مـضاربة 

ًلى هذا الوجه، فتصح قرضا، لأن العقد جاء بمعنى القرض، والعـبرة ع
 )٢(.في العقود لمعانيها

وجاز جعل الربح كله لرب المـال أو العامـل : )٣(وقال المالكية 
ًأو لغيرهما، أي لأجنبـي، وحينئـذ خـرج عـن كونـه قراضـا حقيقـة إلى  ٍ

 .كونه هبة
ذا المـال، اعمـل في هـ: أن يقول رب المال للعامل: مثال ذلك

 .والربح الحاصل كله لي، أو لك، أو لفلان الأجنبي
وضمن العامل مـال القـراض في حالـة اشـتراط الـربح لـه، لأنـه 

 :ٍحينئذ كالقرض، انتقل من الأمانة إلى الذمة بشرطين

                                                        
 .٣٤، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(
 .٨٦، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج: ظر ين-)٢(
 .٥٢٣، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج:  ينظر-)٣(



 

  

إن لم ينفه العامل عن نفسه، بأن شرط عليه الضمان وسـكت، فـإن  -
اعمل : قال له رب المالولا ضمان علي، أو : نفاه عن نفسه بأن قال

 .ولا ضمان عليك، لم يضمن
ًاعمل فيه قراضا والربح لـك، : فإن سماه، بأن قال: ًولم يسم قراضا -

فلا ضمان عليه، ولو شرط عليه الضمان، لكنه مع اشتراط الضمان 
ًيكون قراضا فاسدا ً. 
قارضـتك عـلى أن كـل الـربح لـك، : لـو قـال: )١(وقال الشافعية 

 .ًقراض صحيح، نظرا للمعنى:  للفظ، وقيلًفقراض فاسد، نظرا
إن قال خذ هذا المال فاتجر بـه، وربحـه كلـه : )٢(وقال الحنابلة 

ًلك، كان قرضا لا قراضا، لأن قوله خذه، فاتجر به، يصلح لهما، وقد : ً
 .قرن به حكم القرض، فانصرف إليه

ولا ضمان عليك، فهذا قرض شرط فيه نفـي : وإن قال مع ذلك
ًخذ هـذا قرضـا ولا :  ينتفي بشرطه، كما لو صرح به، فقالالضمان، فلا
 .ضمان عليك

ومما سبق ألحظ أن الحنفية والحنابلة يتفقـان في أن الـربح لـو 
ًجعل للمضارب كان قراضا يضمنه المضارب، والربح جميعـه لـه، إذ 

 .الخراج بالضمان

                                                        
 .٣٤٥، ص٢الكوهجي، زاد المحتاج، ج:  ينظر-)١(
 .٣٥، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

يجوز جعل الـربح للمـضارب، ويكـون هبـة لا : وعند المالكية
 .ًقراضا

ًيفـسد القـراض إن جعـل الـربح للعامـل، نظـرا : عند الشافعيةو
 .للفظ، ويصح من حيث المعنى

ــد  ــحيح، لأن العق ــة ص ــة والحنابل ــه الحنفي ــال ب ــا ق وأرى أن م
بصورته السابقة جاء بمعنى القرض، والعبرة في العقود لمعانيها، واالله 

 .أعلم بالصواب
 

ــال أبــو إذا قــال رب المــال والــربح كلــه لي، كــان :  حنيفــةق
ً صحيحا، لأنه أثبت له حكم الإبـضاع، فانـصرف إليـه كـالتي )١(ًإبضاعا

 .قبلها
المضاربة صريحة، لأنهما دخلا في القراض، فإذا : وقال مالك

 .شرط لأحدهما، فكأنه وهب الآخر نصيبه، فلم يمنع صحة العقد
فاسـد، لأن المـضاربة تقتـضي العقـد : وقال الشافعية والحنابلـة

كون الربح بينهما، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط مـا 

                                                        
أي التوكيــل بــلا جعــل أو أجــر، وبعبــارة : والمــراد بالإبــضاع هنــا:  ينظــر-)١(

هــو اســتعمال شــخص في المــال بغــير عــوض، الكاســاني، بــدائع : أخــرى
 .٨٧، ص٦الصنائع، ج



 

  

ينافي مقتضى العقد ففسد، كما لـو شرط الـربح كلـه في شركـة العنـان 
 .لأحدهما

)١( 
ويفـارق مــا إذا لم يكــن مــضاربة، لأن اللفــظ يــصلح لمــا أثبــت 

 .حكمه من الإبضاع والقراض، بخلاف ما إذا صرح بالمضاربة
ومــا ذكــره مالــك لا يــصح، لأن الهبــة لا تــصح قبــل وجــود 

 .الموهوب
وأرى أن مــا قــال بــه المالكيــة صــحيح، لأنــه مــن بــاب التــبرع، 

 .فيتسامح فيه بما لا يكون في غيره
ٍوإطلاق القراض عليه حينئذ مجاز، وليس هو بقـراض حقيقـة، 

ٍلعامل يضمن المال إذا أخذه على أن الربح كله له، لأنـه حينئـذ أي أن ا

 .يشبه السلف
 

إلى أنه إذا اشترط في عقد المـضاربة أن يكـون ) ٢(ذهب الحنفية 
الربح لرب المال والمـضارب ولثالـث سـواهما، كـأن يـشترط الثلـث 

المال، والثالث لثالث سواهما، فإن كان الثالث للمضارب، والثلثلرب 

                                                        
 .٣٥، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(
 .٨١، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

ًأجنبيا، أو كان ابن المضارب وشرط عليـه العمـل جـاز، وكـان الـربح 
 .ًبينهم أثلاثا

وإن لم يشترط عليه العمل، لم يجز، وما شرط له يكـون لـرب 
المــال، لأن الــربح لا يــستحق في المــضاربة مــن غــير عمــل ولا مــال، 

نه، حيث لم يشترط عملـه، ويكـون وصار المشروط له كالمسكوت ع
 .لرب المال، لأنه نماء ملكه

وذهـب الـشافعية والحنابلــة إلى أن رب المـال والمــضارب إن 
ًشرطــا جــزءا مــن الــربح لأجنبــي أو لولــد أحــدهما أو امرأتــه أو قريبــه 
ًوشرطا عليه عملا مع العامل صح، وكانا عاملين، وإن لم يشترطا عليه 

 .ًعملا لم تصح المضاربة
وعلة هذا أنه شرط فاسد يعود إلى الربح، ففسد به العقد، كـما 

 )١ (.لو شرط دراهم معلومة


 
قد يكون هذا الثالث هـو عبـد المـضارب، أو عبـد رب المـال، 

 .ًوقد يكون هذا العبد مدينا أو غير مدين
كان عبد المضارب وعليه دين، فلابـد مـن اشـتراط عملـه، فإذا 

. حتى يستحق ما شرط لـه مـن ربـح، وهـذا هـو رأي الإمـام أبي حنيفـة

                                                        
 .٣٧-٣٦، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(



 

  

وعلــة ذلـــك أن المـــضارب لا يملـــك كـــسب عبـــده المـــدين، فكـــان 
كالأجنبي، فإن لم يشترط عمله كان ما شرط من ربح لرب المال، لأنه 

 الــذي لم يــشترط عليــه نــماء ملكــه عــلى النحــو الموضــوع بــالأجنبي،
 .العمل، وهذا هو رأي أبي حنيفة

أن مــا شرط لعبــد المــضارب هــو مــشروط : ويــرى الــصاحبان
لمولاه، عمل أو لم يعمل، لأن المولى يملك كسب عبده، سواء كـان 

 )١ (ً.عليه دين أم لا، إذ الملك يثبت للمولى أولا
ًنا وكذلك الخلاف بين الإمام وصاحبيه في عبد رب المال، مدي

 .أو غير مدين، شرط عليه العمل أو لم يشرط


 
أنـه إذا اشـترط ثلـث الـربح للمـضارب، والثلـث : يرى الحنفية

لرب المال، والثلث لقضاء دين المـضارب، كـان للمـضارب في هـذه 
 . الثلث فقطالحالة الثلثان، ولرب المال

ولو اشترط ثلث الربح لرب المال، والثلث للمضارب، والثلث 
 –لقضاء دين رب المال، كان لرب المال الثلثان، وللمـضارب الثلـث 

فقط في هذه الحالة، وذلك لأن المشروط لقضاء دين كل واحد منهما 
 )٢ (. مشروط له–

                                                        
 .٨١، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(
 . السابقالمرجع:  ينظر-)٢(



 

   
 

 
إذا فسدت المـضاربة انقطعـت الـشركة، وكـان : )١(عند الحنفية 

 وهـذا هـو الحكـم في كـل –الربح كلـه لـرب المـال، لأنـه نـماء ملكـه 
 وكان للمضارب أجـر المثـل، لا يتجـاوز –موضع لم تصح المضاربة 

بالأجر القدر المـشروط لـه، والـذي أدى إلى فـساد المـضاربة، وذلـك 
 .عند أبي يوسف

 كذلك –ًيجب الأجر بالغا ما بلغ، ويجب الأجر : وقال محمد
 وإن لم يربح، لأنه أجير، وأجرة الأجير تجب بتـسليم المنـافع، كـما –

في أجير الوحد، فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه، أو بتـسليم العمـل، 
كما في الأجير المشترك، وقد وجـد ذلـك مـن المـضارب، فيجـب لـه 

 .الأجر
ـــ ـــن أبي يوس ـــارا وع ـــربح، اعتب ـــه شيء إذا لم ي ـــب ل ًف لا يج

ًبالمضاربة الصحيحة فإن فيهـا إذا لم يـربح لا يـستحق شـيئا، مـع أنهـا 
 .ففي الفاسدة أولى. فوق الفاسدة

ورد عـلى أبي يوسـف بـأن الفاسـد إنـما يعتـبر بالجـائز إذا كــان 
انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجـائز كـالبيع، وههنـا المـضاربة الـصحيحة 

ــد  ــارة تنعق ــبر بالإج ــارة، فتعت ــد إج ــدة تنعق ــارة، والفاس ــة لا إج شرك
 .الصحيحة في استحقاق الأجر عند إيفاء العمل

                                                        
 .٤١٩-٤١٨، ص٧ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج:  ينظر-)١(



 

  

)١( يرد العامل في جميع أحكام المضاربة الفاسدة
إلى قراض المثل في الربح والخـسارة وغيرهمـا في أحـوال معـدودة، 

 .وله أجر مثل عمله في غيرها من الحالات
ـــ ـــق وعلي ـــت ح ـــالات الأولى، فيثب ـــح في الح ـــدث رب ه إذا ح

ــك  ــى إذا هل ــال، حت ــسه، لا في ذمــة رب الم ــربح، نف المــضارب في ال
المال لم يكن للمضارب شيء، وإذا لم يكن ربح فلا شيء له على رب 

وأجرة المثل تجب في ذمة رب المـال، سـواء أحـصل ربـح أم . المال
 .لا

 وأجرة المثـل بـأن مـا  بين ما فيه قراض المثل–ً أيضا –ويفرق 
وجب فيـه قـراض المثـل إذا عثـر عليـه في أثنـاء العمـل لا يفـسخ، بـل 

بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل، فإنـه يفـسخ . يتمادى فيه، كالمساقاة
 .متى عثر عليه، وله أجره فيما عمله

حالـة : وأهم حالات رد المـضاربة الفاسـدة إلى قـراض المثـل
لـربح، ولـيس هنـاك عـادة يحـتكم القراض بالعروض، وحالـة جهالـة ا

 .اعمل به سنة: إليها، وحالة توقيت القراض كسنة، مثل
اشـتراط يـد رب : وأهم حالات وجوب أجـرة المثـل في الذمـة

المال مع العامل في البيع والـشراء والأخـذ والعطـاء، أو اشـترط عـلى 

                                                        
-٥١٩، ص٣الــدردير، الــشرح الكبــير، مــع حاشــية الدســوقي، ج:  ينظــر-)١(

٥٢٠. 



 

   
 

العامل أن يخيط ثياب التجارة، أو أن يبضع بمال القـراض، أو يـشترط 
أن يشارك غيره في مال القراض، ففـي كـل هـذه الحـالات يجـب عليه 

 .للعامل أجرة مثله
ومذهب الشافعية والحنابلة في المـضاربة الفاسـدة كالحنفيـة، 

لأنه أذن له فيه، فإذا : إذا تصرف المضارب نفذ تصرفه: )١(إلا أنهم قالوا
بطل العقد بقـي الإذن، فملـك بـه التـصرف كـما في الوكالـة الفاسـدة، 

ذا بخلاف البيع، فإنه لو فسد لا ينفذ تصرف المشتري، مع أن البائع وه
قد أذن له في التصرف، والفرق هو أن المشتري إنما يتصرف بالملـك 

 .لا بالإذن، ولا ملك في البيع الفاسد
والربح جميعه في هذين المذهبين حـين الفـساد لـرب المـال، 

ضارب أجـرة مثـل ًلأنه نماء ملكه وعليه الخـسران أيـضا، ويكـون للمـ
ًعمله، وإن لم يكن ربح، لأنه عمل طامعا في المسمى، فإذا لم يحصل 
له المسمى وجب رد عمله إليه، وهو متعذر، فتجب قيمته، وهي أجرة 
ًمثله، كما لو تبايعا بيعـا فاسـدا وتقابـضا وتلـف أحـد العوضـين في يـد  ً

 .القابض له، وجب رد قيمته

                                                        
، وابــن قدامــة، ٢١٦-٢١٥، ص٢الــشيرازي، مغنــي المحتــاج، ج:  ينظــر-)١(

 .٧٢، ص٥المغني، ج



 

  

ضاربة الفاسـدة يـستحق وأرى بعد العـرض الـسابق أنـه في المـ
المضارب أجر المثل، وهذا ما قال به الجمهور من الحنفية والشافعية 

 .والحنابلة، وهو الراجح، لقوة أدلته، واالله أعلم
 

ًلا يستحق المضارب شـيئا مـن الـربح حتـى يـسلم رأس المـال 
ان في المــال خــسران وربــح جــبرت الوضــيعة مــن إلى ربــه، ومتــى كــ

الربح، سواء كـان الخـسران والـربح في مـرة واحـدة، أو الخـسران في 
صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى، لأن 
معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، ومـا لم يفـضل فلـيس بـربح، 

 )١ (.ًولا نعلم في هذا خلافا
قهاء في وقت ملـك العامـل لنـصيبه مـن الـربح، وقد اختلف الف

 :وإليك ما قاله الفقهاء في هذا
ذهب الحنفية إلى أن الربح في المضاربة يظهـر بالقـسمة، وشرط  .١

جواز القيمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الـربح قبـل قـبض 
ــم  ــف دره ــل أل ــال إلى رج ــع رب الم ــو دف ــى ل ــال، حت رأس الم

 وبقي رأس المـال في –تسما الربح ًمضاربة بالنصف فربح ألفا فاق
يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلك رأس المال وهو الألـف 
في يد المضارب بعد قسمتها الربح، فإن القسمة الأولى لم تصح، 

                                                        
 .٧٥، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)١(



 

   
 

وما قبضه رب المـال محـسوب عليـه، مـن رأس مالـه، ومـا قبـضه 
المضارب دين عليـه، يـرده إلى رب المـال، ليـستوفي رب المـال 

ه، إذ لا تصح قسمة الربح حتى يـستوفي رب المـال رأس رأس مال
 )١ (.ماله

: إن ظهر في المال ربح ففيه قولان: فيقولون: وأما فقهاء الشافعية .٢
 أن الجميع لرب المال، فلا يملك العامل حصته من الربح

إلا بالقـسمة، لأنـه لـو ملـك حـصته مـن الـربح قبـل القـسمة لــصار 
ًإذا هلك أي شيء كان هالكا من المالين، ًشريكا لرب المال، حتى 

. ًفلما لم يجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منـه شـيئا
 ،أن العامل يملك حصته من الربح، لأنه أحد المتقارضين

إن طلب : كما قالوا. فملك حصته من الربح بالظهور، كرب المال
امتنع الآخــر لم أحـد المتقارضـين قــسمة الـربح قبـل المفاصــلة فـ

الـربح : يجبر، لأنه إن امتنع رب المال لم يجز إجباره، لأنـه يقـول
وإن . وقاية لرأس المال، فلا أعطيك حتـى تـسلم إلى رأس المـال

لا نـأمن أن : كان الـذي امتنـع العامـل لم يجـز إجبـاره، لأنـه يقـول
وإنا تقاسما جاز، لأن المنع لحقهما . نخسر فنحتاج أن نرد ما أخذ

                                                        
 .١٠٨-١٠٧، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(



 

  

رضيا، فإن حصل بعد القسمة خـسران لـزم العامـل أن يجـبره وقد 
 )١ (.بما أخذ، لأنه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال

ــون  .٣ ــة يقول ــاء الحنابل ــربح : )٢(وفقه ــن ال ــسطه م ــل ق ــك العام ويمل
بالقــسمة، ولا يجــوز قــسمته مــع بقــاء العقــد إلا : بظهــوره، وقيــل

عد أن بين اختلاف الفقهـاء في  ب–إلى أن قال ابن قدامة . باتفاقهما
أن المــال : ولنــا عــلى جــواز القــسمة":  مــا نــصه –جـواز القــسمة 

إنهـما : لهما، فجـاز لهـما أن يقـسما بعـضه كالـشريكين، أو نقـول
ــشريكي  ــلة، ك ــل المفاص ــربح قب ــسمة ال ــما ق ــاز له ــان، فج شريك

 ."العنان
. ُإذا حصل في المـال خـسر جـبر بـالربح: )٣(وفي مذهب المالكية  .٤

ثم إن زاد شيء قسم بينهما، ما لم . ًجبر أيضا ما تلف من القراضو
ًيقبض رب المال ماله من العامل، فإن قبضه ربه ناقـصا عـن أصـله 

ًثم رده له فلا يجبر بالربح السابق، لأنه حينئذ صار قراضا مستأنفا ً ٍ. 
وكل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه، فـإن : )٤(وفي مذهب الظاهرية  .٥

ركا الأمر يحسبه ثم خسر في المال فـلا ربـح للعامـل، لم يفعلا وت

                                                        
 .١٧٤-١٧٣، ص١٥تكملة المجموع، ج:  ينظر-)١(
 .٥٧، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(
 .٩٣، ص٣الصاوي، بلغة السالك، ج:  ينظر-)٣(
 .٢٤٨، ص٨ّابن حزم، المحلى، ج:  ينظر-)٤(



 

   
 

وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحـد مـنهما مـا صـار لـه، فـلا 
يسقط ملكه عنه، لأنهـما عـلى هـذا تعـاملا، وعـلى أن يكـون لكـل 
واحد منهما حظ من الربح، فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على 

 .ك حقهما، وذلك مباح فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بتر–جوازه 
 :ويظهر مما سبق

ــشافعية  .١ ــة وال ــة والمالكي ــة – في قــول –أن الحنفي  في –، والحنابل
 والظاهرية، يرون أن العامـل لا يملـك –رواية رواها أبو الخطاب 

 .حصته من الربح الحاصل بعمله إلا بالقسمة
وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب، والـشافعية في قـول آخـر إلى  .٢

 – ولو لم يقسم المال –ل يملك حصته من الربح بظهوره أن العام
 .كرب المال

 :استدل الحنفية ومن معهم على ما ذهبوا إليه بما يأتي
مثـل ":  أنـه قـال– صـلى االله عليـه وسـلم –ما روي عن رسول االله  .١

المؤمن مثل التـاجر لا يـسلم لـه ربحـه حتـى يـسلم لـه رأس مالـه، 
فـدل . "حتـى تـسلم لـه عزائمـهكذلك المؤمن لا تسلم له نوافلـه، 

 )١ (.الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح

                                                        
 كتــب ، ولم أجــده في١٠٧، ص٦الكاســاني، بــدائع الــصنائع، ج:  ينظــر-)١(

 .الحديث المشهورة



 

  

ولأن الـربح زيـادة، والزيــادة عـلى الـشيء لا تكــون إلا بعـد ســلامة  .٢
 .الأصل

ولأن المال إذا بقي في يـد المـضارب فحكـم المـضاربة بحالهـا،  .٣
 وهـذا لا. فلو صححنا قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصـل

 .يجوز
ًولأنه لو ملك حصته مـن الـربح قبـل القـسمة لـصار شريكـا لـرب  .٤

ًالمــال حتــى إذا هلــك أي شيء كــان هالكــا مــن المــالين، فلــما لم 
 )١ (.ًيجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منه شيئا

: واستدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه بـما يـأتي
ن الـشرط صـحيح، فيثبـت مقتـضاه، وهـو أن أ: ولنـا: ()٢(قال ابن قدامـة

يكون له جزء من الربح، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط، كما 
ًيملك المساقي حصته مـن الثمـرة لظهورهـا، وقياسـا عـلى كـل شرط 

 .صحيح في عقد
ولأن هذا الـربح مملـوك، فلابـد لـه مـن مالـك، ورب المـال لا 

ــك في ــام المال ــت أحك ــا، ولا تثب ــه اتفاق ــون ًيملك ــزم أن يك ــه، فل  حق
ًولأن يملك المطالبة بالقسمة، فكان مالكا كأحد شريكـي . للمضارب

                                                        
 .١٠٧، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(
 .٥٧، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

ولا يمنـع : ()١(ورد ابن قدامة على أصحاب الرأي الأول فقـال ). العنان
أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال، كنصيب رأس المـال مـن الـربح، 

 ).وبهذا امتنع اختصاصه بربحه
لاستحق من الربح أكثر مما شرط ولأنه لو اختص بربح نصيبه 

 .له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه
إذا وطئ المضارب جارية من المضاربة، فإن لم : ثم قال أحمد

يكن ظهر في المال ربح لم تكـن أم ولـده، وإن ظهـر فيـه ربـح فهـي أم 
 .ولده، وهذا يدل على أنه يملك الربح بالظهور

 

ء وأدلتها ورغم ما وجه لأدلـة الـرأي وبعد العرض السابق للآرا
ــذي يــنص عــلى أن  الأول مــن اعــتراض فــإني أرجــح الــرأي الأول، ال
العامل لا يملك حصته من الـربح إلا بالقـسمة، لأن العامـل لا يـستحق 
ًشيئا من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، وما زاد عنه فهو ربحه، 

 .االله أعلمو. ويكون بين العامل ورب المال بحسب الشرط

                                                        
 .المرجع نفسه:  ينظر-)١(



 

  

 

إذا طلب أحد المتقارضين قسمة الربح دون رأس المـال وأبـى 
الآخر قدم قول الممتنع، لأنه إن كان الممتنع رب المال، فلأنه لا يأمن 

 .الخسران في رأس المال، فيجيره بالربح
أمن أن يلزمـه رد مـا أخـذ وإن كان الممتنع هو العامل، فإنه لا يـ

 .في وقت لا يقدر عليه
وإن تراضيا على القسمة جاز، لأن الحق لهما، سواء اتفقا على 
ًقسمة جميعه أو بعضه، أو على أن يأخذ كل واحد منهما شـيئا معلومـا  ً
ينفقه، ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كلـه لـزم العامـل رد أقـل 

.  المال، إذا اقتسما الربح نـصفينالأمرين مما أخذه، أو نصف خسران
 )١ (.وهذا هو رأي الحنابلة والثوري والشافعي وإسحاق

لا تجوز القسمة حتى يستوفي رب المال مالـه : وقال أبو حنيفة
إذا اقتـسما الـربح ولم يقـبض رب المـال رأس : )٣(قال ابـن المنـذر . )٢(

في رب ماله، فأكثر أهـل العلـم يقولـون بـرد العامـل الـربح حتـى يـستو
 .المال ماله

                                                        
، ١، والونــشيري، المهــذب، ج٦٤، ص٥ابــن قدامــة، المغنــي، ج:  ينظــر-)١(

 .٣٨٤ص
 .١٠٧، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)٢(
 .٦٤، ص٥ابن قدامة، المغني، ج:  ينظر-)٣(



 

   
 

أن : ولنا على جواز القسمة: )١(وأيد الحنابلة ما ذهبوا إليه فقالوا 
إنهـما : المال لهما، فجاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين، أو نقـول

 .شريكان، فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة، كشريكي العنان
 

إذا اختلــــف المــــضارب مــــع رب المــــال في رد المــــال، فقــــال  .١
قد كنـت دفعـت إليـك رأس مالـك قبـل قـسمة الـربح، : المضارب

 عند –لم أقبض رأس المال قبل القسمة، فالقول : وقال رب المال
 قـول رب المـال، ويـرد المـضارب مـا قبـضه –الحنفية والحنابلـة 

ــسه، لإتمــام رأس المــال، فــإن بقــي شيء ب عدئــذ ممــا قبــضه لنف
 .المضارب كان بينهما نصفين

أن المضارب في هذه الحالة : وبهذا قال الشافعية في قول، ودليل هذا
ًمدع، ورب المال منكر، والمضارب وإن كـان أمينـا لكـن القـول قـول 

 .الأمين في إسقاط الضمان عن نفسه، لا في التسليم إلى غيره
 والـربح، ورب ولأن المضارب يدعي خلـوص مـا بقـي مـن المـال -

المال يجحد ذلك، فلا يقبل قول المـضارب في الاسـتحقاق، فـإن 
 .أقام البينة، فالبينة بينة المضارب، لأنها تثبت إيفاء رأس المال

 )١ (.ولأنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير -

                                                        
 .المرجع نفسه:  ينظر-)١(



 

  

إلى أن القول قول المـضارب، : وذهب المالكية والشافعية في الأصح
ــل لأ ــال، فالعام ــرب الم ــع ل ــم النف ــالوديع، ولأن معظ ــأمون ك ــه م ن

 )٢ (.كالمودع

وناقش الحنابلـة مـا قالـه المالكيـة ومـن معهـم بـأن المـضارب يفـارق 
إن معظـم النفـع لـرب : وقـولهم. المودع في أنه لا نفـع لـه في الوديعـة

يمنعه جواز مناصفة الربح بينهما، وإن سـلم، إلا أن المـضارب : المال
وأرى ترجيح مـا . بضه إلا لنفع نفسه، ولم يأخذه لنفع رب الماللم يق

 –ذهب إليه الحنفية ومن معهم، لقوة أدلـتهم وسـلامتها مـن المناقـشة 
 .واالله أعلم

ــاق  .٢ ــضارب باتف ــول الم ــل ق ــال يقب ــدر رأس الم ــا في ق وإن اختلف
: دفعت إليك ألفين، وقال المضارب: كأن قال رب المال. الفقهاء

 فيقبل قول المضارب، لأن المتعاقدين اختلفـا في دفعت إلي ألفا،
مقدار المقبوض، فكـان القـول قـول القـابض، بـدليل أنـه لـو أنكـر 

ًلم أقبض منك شيئا، كان القول قوله، فكذا لو : ًالقبض أصلا، وقال
ولـو اختلـف المتعاقـدان في قـدر رأس . أنكر البعض دون الـبعض

                                                                                                                                    
، وابـن قدامـة، المغنـي، ١٠٨، ص٦الكاساني، بدائع الـصنائع، ج:  ينظر-)١(

 .٣٨٩، ص١، والونشيري، المهذب، ج٧٧، ص٥ج
، ٥٤٦، ص٣الدسوقي، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير، ج:  ينظر-)٢(

 .٣٨٩، ص١والونشيري، المهذب، ج



 

   
 

رأس المـال :  المـالًالمال وفي مقدار الـربح أيـضا، كـأن قـال رب
رأس المال ألف، : وقال المضارب. ألفان، والمشروط ثلث الربح

ــال الحنفيــة والحنابلــة ــربح، ق القــول قــول : والمــشروط نــصف ال
 في مقدار رأس المـال، وقـول رب المـال في –ً أيضا –المضارب 

 )١ (.مقدار الربح
وإذا اختلف رب المال مع المـضارب في مقـدار الـربح المـشروط  .٣

فقال الحنفية والحنابلة في أرجح الـروايتين عـن أحمـد : العقدفي 
شرطـت لي : القول قول رب المـال، مثـل أن يقـول المـضارب: )٢(

بـل ثلثـه، فيقبـل قـول رب المـال، : نصف الربح، فيقول رب المال
لأن صاحب المال ينكر الزيادة على النصف، والقول قول المنكر، 

 ).كن اليمين على المدعى عليهول (– صلى االله عليه وسلم –لقوله 
 .خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس

                                                        
 .المراجع السابقة:  ينظر-)١(
، وابـن قدامـة، المغنـي، ١٠٩، ص٦الكاساني، بدائع الـصنائع، ج:  ينظر-)٢(

 .٧٧، ص٥ج



 

  

لو يعطى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـال : (ولفظه عند البيهقي
 ).أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

)١( 
القـول قـول المـضارب بيمينـه في قـدر جـزء : )٢(وقال المالكية 

 :لك بشرطينالربح، لأنه أمين، وذ
 .أن يأتي بما يشبه أحوال الناس في المضاربة .١
ًأن يكون المـال مـازال موجـودا في يـد المـضارب حـسا أو معنـى،  .٢ ً

 .ككونه وديعة عند شخص أجنبي
إذا اختلفـا في القـدر المـشروط للعامـل مـن : )٣(وقال الـشافعية 

ًبـل الثلـث، تحالفـا، : شرطت النصف، فقال المالـك: الربح، كأن قال
تلاف المتبايعين في قدر الثمن، فلا ينفسخ العقـد بالتحـالف، بـل كاخ

 .يفسخانه، أو يفسخه أحدهما، أو الحاكم
ويكون للعامل حينئذ أجرة المثل لعمله، بالغة ما بلغت، لتعذر 

 .رجوع عمله إليه، فوجب له قيمته، وهو الأجرة

                                                        
ـــصب الرايـــة، ج:  ينظـــر-)١( ، والبخـــاري، صـــحيح ٣٩٠، ص٤الزيلعـــي، ن

 .٧٤، ص١، ومسلم، صحيح مسلم، ج٣٤٢، ص١البخاري، ج
 .٥٣٧، ص٣الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج:  ينظر-)٢(
، والشيرازي، مغني المحتاج، ٣٨٩، ص١الونشيري، المهذب، ج:  ينظر-)٣(

 .٣٢٢، ص٢ج



 

   
 

ــال رب . ٤ ــفة رأس المــال، فق وإن اختلــف المتعاقــدان في ص
أي (عت إليك مضاربة أو وديعة أو بضاعة، لتشتري به وتبيع، دف: المال

ًأن الربح جميعه لرب المال، لأن العامل لم يطلب لعمله بدلا، وعمله 
ًلا يتقوم إلا بالتسمية، فكان وكيلا مبترعا، وهذا هو معنى البضاعة ً.( 

بــل اقرضــتني المــال، والــربح لي، فــالقول عنــد : وقــال العامــل
 قول رب المال، لأن الشيء المدفوع ملكـه، فـالقول الحنفية والحنابلة

قوله في صفة خروجه عن يده، ولأن المضارب يدعي على رب المال 
 .التمليك، وهو منكر، وذلك كالخلاف في نوع رأس المال

ًدفعتـه لـك قراضـا، وقـال : لو قال رب المال: )١(وقال المالكية 
 مـدع للـربح، فـلا ًبل فرضا صدق العامل، لأن رب المـال هنـا: العامل

 .يصدق، والحاصل أن القول قول مدعي القرض منهما
دفعتـه : ًأما لو كان المال باقيـا وقـال المالـك: )٢(وقال الشافعية 

ًقراضا فلي حصة من الربح، وقال الآخذ أخذتـه قرضـا، صـدق الآخـذ  ً
بيمينه، والربح له، وبدل القرض في ذمته، ولا يقبل قوله في دفع المال 

 . ببينةلربه إلا
 

 

                                                        
 .٥٣٧، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:  ينظر-)١(
 .٢٤٣، ص٥الرملي، نهاية المحتاج، ج:  ينظر-)٢(



 

  

 
)١( 

 المحتـاج – بفـتح الـسين وسـكون القـاف –مأخوذة من السقي 
 .ًإليه غالبا، لأن العامل فيها يقوم بسقي الثمر

ًوتسمى أيضا بالمعاملة، والمعاملـة مـأخوذة مـن العمـل الـذي 
 .السقي منه

                                                        
 .١٨٥، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)١(



 

   
 
 
ــبعض : تــسمى معاملــة، وهــي: )١( عنــد الحنفيــة - عقــد عــلى العمــل ب

 .الخارج، مع سائر شرائط الجواز
عقد عـلى خدمـة شـجر ومـا ألحـق بـه، : المساقاة: )٢( وعند المالكية -

 .بجزء من غلته، أو بجميعها، بصيغة
 نخــل أو أن يعامــل غــيره عــلى: حقيقــة المــساقاة: )٣( وعنــد الــشافعية -

 .شجر عنب، ليتعهده بالسقي والتربية، على أن الثمرة لهما
دفـع شـجر مغـروس معلـوم لـه ثمـر : )٤( والمساقاة عند الحنابلة هـي -

 .مأكول، لمن يعمل عليه، بجزء مشاع معلوم من ثمره
 
حرثهــا للزراعــة: ًزرع الحــراث الأرض زرعــا:  يقــال .

 .أنبته وأنماه: زرع االله الحربو
ما اسـتنبت بالبـذر، تـسمية بالمـصدر، والمزارعـة مـن ذلـك، : والزرع

 .المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها: وهي

                                                        
 .٥٣٩، ص٣الدردير، الشرح الكبير، ج:  ينظر-)١(
 .٣٥٧، ص٢الكوهجي، زاد المحتاج، ج:  ينظر-)٢(
 .٣٤٣، ص٢البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:  ينظر-)٣(
 .١١٥، ص١الفيومي، المصباح المنير، ج:  ينظر-)٤(
 .١١٥، ص١الفيومي، المصباح المنير، ج:  ينظر-)٥(



 

  

)١(عقـد عـلى الــزرع : عرفهـا الحنفيـة بأنهــا
 .ببعض الخارج

 .رثالشركة في الح: وعرفها ابن عرفة من المالكية بقوله هي
اكتراء العامل ليزرع الأرض بـبعض مـا يخـرج : وعرفها الشافعية بأنها

 .منها
ّدفع أرض وحب لمـن يزرعـه ويقـوم عليـه، أو : وعرفها الحنابلة بأنها

 .مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل
 أن الصور التي تصح فيهـا : )٢(يرى المالكية

ة لابد وأن يتحقق فيها التساوي في الربح، أي يأخذ كل واحـد المزارع
 .منهم بقدر ما أخرج

 أن تكون أجرة الأرض مائة، والبقر والعمل خمسين، ودخلا
ــرب لبقــر والعمــل الثلــث، فتجــوز  عــلى أن لــرب الأرض الثلثــين، ول

 .لتحقق مطابقة الربح للمخرج

                                                        
ــدير، ج:  ينظــر-)١( ــتح الق ــمام، ف ــن اله ــب ٣٨٤، ص٩اب ــشنقيطي، مواه ، وال

ــل، ج ــز، ج١٧٦، ص٥الجلي ــتح العزي ــي، ف ، ١١٠-١٠٩، ص١٢، والرافع
، ١، والبهوتي، منتهى الإرادات، ج١٦٨، ص٥والنووي، روضة الطالبين، ج

 .٤٧١ص
 .٥٤٠-٣٧٢، ص٣الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

مـن الخـارج، قـل أو واشترطوا لصحة المساقاة أن تكون بجزء 
كثر، شاع في جميع الحائط، وعلـم قـدره، ومـستويا في جميـع أنـواع 

 .الحائط
)١( أن المـساقاة يـشترط لـصحتها تقـدير نـصيب

العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، كالنصف، والثلث، لحديث ابـن 
 عامل – صلى االله عليه وسلم – أن رسول االله – رضي االله عنهما –عمر 

وفي . )٢(متفـق عليـه . أهل خيبر بشطر مـا يخـرج منهـا مـن ثمـر أو زرع
فسألوه أن يقرهم بها عـلى أن يكفـوه عملهـا ولهـم نـصف : رواية لهما

نقركم بها على ": - صلى االله عليه وسلم –الثمر، فقال لهم رسول االله 
 )٣ (. رضي االله عنه– فقروا بها، حتى أجلاهم عمر "ذلك ما شئنا
 دفـع إلى يهـود – صلى االله عليـه وسـلم –أن رسول االله 

 )٤ (.خيبر أرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها

                                                        
ــر-)١( ــاع، ج:  ينظ ــي، ج٢٧٤، ص٢الإقن ــة، المغن ــن قدام -٣٩٥، ص٥، واب

٤١٦. 
، حـديث رقـم )٢٢( كتـاب الإجـارة، بـاب البخاري في صحيحه،:  ينظر-)٢(

، ومسلم، كتاب ٥٤٠، ص٤، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج)٢٢٨٥(
 .٥٥، المجلد الرابع، ص)١٥٥١(، حديث رقم )١(المساقاة، باب 

، وابن حجـر العـسقلاني، فـتح )٢٣٣٨(البخاري في صحيحه، ح :  ينظر-)٣(
 .٢٦، ص٥الباري، ج

 النـووي، المجلـد الرابـع ، كتـاب المـساقاة، صحيح مسلم، شرح:  ينظر-)٤(
 .٥١، ، ص)٥(، رقم )١(باب 



 

  

ًوسواء قل الجزء أو كثر، فلو شرط للعامل جزءا من مائة جزء 
. ًأو جعل جزءا منها لنفسه والباقي للعامل جاز، ما لم يفعل ذلك حيلة

كالخمـسين، وثلاثـة أثـمان، أو : علومـةوكذلك إن عقده على أجـزاء م
 .سدس، ونصف سبع، ونحو ذلك جاز

عندهم يشترط لصحة المزارعة أن يكون نصيب العامل : ًوأيضا
ًجزءا مشاعأ معلوما من الزرع ً وعلى اعتبار أن المساقاة والمزارعة من . ً

أنـواع الـشركة، فيجـوز فـيهما التفـاوت في الأنـصبة بـين العامـل ورب 
 .المال

ــا ــالوا وأج ــة، وق ــة والحنابل ــة كالمالكي ــة المزارع : )١(ز الظاهري
إما نصف، : ويكون لصاحب الأرض مما يخرج االله تعالى منها مسمى

 –ويكون الباقي للـزارع . وإما ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك، أكثر أو أقل
 .ً فإن لم يصب شيئا فلا شيء له، ولا شيء عليه–قل ما أصاب أو كثر 

ه من شروط المساقاة والمزارعة أن تكون أن: ومما سبق ألحظ
كـالربع، والثلـث، : حصة كل واحد من المتعاقـدين معلومـة بالجزئيـة

والنصف، لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعـة، 
 .وهذا مما يفسد العقد

 .وأن تكون شائعة من جملة الخارج، واالله أعلم
 
 
 

                                                        
 .٢١٠، ص٨ّابن حزم، المحلى، ج:  ينظر-)١(



 

   
 

 
 

الوضيعة في اللغـة، وقـد سـبق بيانهـا، والفقهـاء : الخسارة هي
تكلموا عن الخسارة تحت عنوان الوضـيعة، وإليـك تفـصيل مـا قـالوه 

 :عنها
ًتكـون دائـما عـلى قـدر رأس ) ١(اتفق الفقهـاء عـلى أن الوضـيعة 

المال، أي بنسبة رأس مال الشركة، فإن كان مالهما متساويان في القدر 
ــنه ــسران بي ــا، لأن فالخ ــيعة أثلاث ــا، فالوض ــان أثلاث ــصفين، وإن ك ًما ن ً

فلو اشـترط . )٢(الوضيعة اسم لجزء هالك من المال، فيقدر بقدر المال
 التفاوت في الخسارة عن نسبة رأس المال فما حكم ذلك؟

ًأن مثل هذا الـشرط يعـد شرطـا فاسـدا : يرى الحنفية والحنابلة ً
ــشركة ــد ال ــه لا يبطــل عق ــذ، إلا أن ــير ناف ــشركة لا تبطــل " :غ إذ أن ال

 )٣(."بالشروط الفاسدة
ــل  ــع تفاض ــيعة م ــساوي في الوض ــشافعية أن شرط الت ــرى ال وي

 )٤ (.المالين أو عكسه يفسد العقد، لمنافاته لوضع الشركة
                                                        

 .٢٦٧، ص٢ابن عبد البر، الكافي، ج: ينظر.  وهي الخسارة-)١(
، والرملي، نهاية المحتاج، ١٠٦، ص١١السرخسي، المبسوط، ج:  ينظر-)٢(

، والسيوطي، مطالب ١٧٠، ص٣، والصاوي، بلغة السالك، ج١٢، ص٥ج
 .٥١٠، ص٣أولى النهي، ج

، والسيوطي، مطالـب أولى ١٨٩، ص٥ابن نجيم، البحر الرائق، ج:  ينظر-)٣(
 .٥١٠، ص٣النهي، ج

 .١٢، ص٥الرملي، نهاية المحتاج، ج:  ينظر-)٤(



 

  

أن شرط التفاوت في الخسارة عن نسبة رأس : والمالكية يرون
إن : الواالمال يفسد عقد الشركة، كشرط التفاوت في الربح إلا أنهم ق

فـإن علـم . العقد يفسد بهذا الشرط إن علم به عند العقـد وقبـل العمـل
بشرط التفاوت هذا بعد العمل في الشركة فلا يترتب عليه فساد العقد، 
وإنــما يلغــو الــشرط، ويكــون الــربح عــلى قــدر حــصة رأس المــال في 

 )١ (.الشركة
ــتهما في  والوضــيعة في شركــة الوجــوه تكــون عــلى قــدر ملكي

ي، سواء أكان الربح بينهما كذلك أو لم يكـن، وسـواء أكانـت المشتر
 .الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشتريا به، أو غير ذلك

ــمال ــن أع ــه م ــا يتقبلان ــشريكان أن م ــو شرط ال ــلى : فل ــاه ع ثلث
أحدهما، وثلثه على الآخر، والخسارة بينهما نصفان، كان هذا الشرط 

ة جائزة على ما شرطـا عـلى كـل واحـد ًالعائد للخسارة باطلا، والشرك
منهما من ضمان العمل، لأن الربح إذا انقسم على قدر الضمان، كانـت 

 )٢ (.ًالوضيعة على قدر الضمان أيضا
والوضــيعة في المــضاربة عــلى رب المــال خاصــة، لــيس عــلى 
العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبـارة عـن نقـصان رأس المـال، وهـو 

 للعامـل فيـه، فيكـون نقـصه مـن مالـه دون مختص بملـك ربـه، لا شيء
غـــيره، وإنـــما يـــشتركان فـــيما يحـــصل مـــن الـــنماء فأشـــبه المـــساقاة 
والمزارعة، فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فـيما يحـدث مـن 

                                                        
 .١٧٠، ص٣١الصاوي، بلغة السالك، ج:  ينظر-)١(
 .٧٦ص، ٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  ينظر-)٢(



 

   
 

الزرع والثمر، وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بعزق أو غيره 
 .لم يكن على العامل شيء



 

  

 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آلـه الحمد الله، 

 . وصحبه أجمعين
بعد عرض الأحكام المتعلقة بربح الشركة وخسارتها نـستطيع 

 :أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها
المضاربة شركة عند جمهور الفقهاء، وهي من جنس الشركات،  .١

 .ومتفقة مع القياس على أرجح الأقوال
 .ادة، والكسب، والنماء نتيجة الاتجارالزي: الربح معناه .٢
ًهـي الزيـادة الثابتـة والمـشروطة والمحـددة سـلفا بنـسبة : والفائدة .٣

 .معينة من رأس المال
 .الربح لا يستحق عند الفقهاء إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان .٤
الربح في المفاوضة يشترط فيه التساوي، لأن التفـاوت فيـه يفـسد  .٥

 .المفاوضة
ان والأعمال يجوز التفاضل في الربح، مع التساوي في شركة العن .٦

 .في رأس المال، وعكسه، على الرأي الراجح
ــصص  .٧ ــسبة لح ــربح في شركــة الوجــوه عــلى قــدر الــضمان بالن ال

 .الشركاء في الشيء المشترى، على الرأي الراجح عندنا



 

   
 

ــربح أن يكــون ســهما شــائعا في كــل  .٨ ًفي المــضاربة يــشترط في ال ً
د نسبته في أول الأمر، فـإن لم يكـن معلـوم الربح، ويجب أن تحد

 .النسبة كانت المضاربة فاسدة
ًوتفــسد المــضاربة أيــضا إن كــان نــصيب كــل مــنهما أو أحــدهما  -

ًمعلومـا مــن حيــث تحديــد مقــدار معـين مــن الــربح، لا مــن حيــث 
 .النسبة إلى مجموع الربح

المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بالشرط، أما المالك فـلا  -
تقر استحقاقه الربح إلى الشرط، لأنه إذا فسد الشرط كان جميع يف

 .الربح له
إذا فــسدت المــضاربة انقطعــت الــشركة، وكــان الــربح كلــه لــرب  -

 .المال، وللمضارب أجر المثل في أرجح الأقوال
العامل لا يملك حصته من الـربح إلا بالقـسمة في أرجـح الأقـوال  -

 .عندي
ن تكـون حـصة كـل واحـد مـن أ: يشترط في المـساقاة والمزارعـة .٩

 .المعاقدين معلومة بالجزئية، وأن تكون شائعة من جملة الخارج
ًالخسارة في الشركة تكون دائما على قدر رأس المال، وشرط  .١٠

ًالتفاوت فيها يعد شرطا فاسدا، غير نافذ، على أرجح الأقوال ً. 
 



 

  

 

ـــع  .١ ـــلامي، مجم ـــصاد الإس ـــاوي، الاقت ـــراهيم الطح البحـــوث إب
 .هــ١٣٩٤الإسلامية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 

إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر، وعطية الـصوالحي، ومحمـد  .٢
خلف االله أحمد، المعجم الوسيط، إدارة إحياء التراث الإسلامي، 

 .دولة قطر
ابن العربي المالكي، عارضة الأحـوذي بـشرح صـحيح الترمـذي،  .٣

 .ربيدار الكتاب الع
، أعـلام المـوقعين، شركـة الطباعـة الفنيـة )هــ٧٥١ت(ابن القـيم  .٤

 .هـ١٣٨٨المتحدة، دار الجبل، بيروت، 
ابن تيميـة، الفتـاوى الكـبرى، مطبعـة كردسـتان العلميـة، القـاهرة،  .٥

 .ه١٣٢٦
ابــن تيميــة، القواعــد النورانيــة الفقهيــة، مطبعــة الــسنة المحمديــة،  .٦

 .ه١٣٧٠
ــسقلاني .٧ ــر الع ــن حج ــ)ه٨٥٢ت(اب ــحيح ، ف ــشرح ص ــاري ب تح الب

 .البخاري، دار الريان للتراث
، المحلي، تحقيق أحمد شـاكر، دار الـتراث، )ه٤٥٦ت(ابن حزم  .٨

 .القاهرة



 

   
 

ــد  .٩ ــن رش ـــ٥٩٥ت(اب ــصد، دار )ه ــة المقت ــد ونهاي ــة المجته ، بداي
 .الجيل، مكتبة الكليات الأزهرية، دار المعرفة

ــدين  .١٠ ــن عاب ـــ١٢٥٢ت(اب ــدر )ه ــلى ال ــدين ع ــن عاب ــية اب ، حاش
 .لمختار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادها

ابن عرفة، والدردير، حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير، دار  .١١
 .إحياء الكتب العربية

، معجم مقـاييس اللغـة، مطبعـة مـصطفى )ه٣٩٥ت(ابن فارس  .١٢
 .البابي الحلبي وأولاده

 .، الكافي، المكتب الإسلامي)ه٦٢٠ت(ابن قدامة المقدسي  .١٣
، المغنــي، مكتبــة الجمهوريــة )ه٦٢٠ت(قــدسي ابـن قدامــة الم .١٤

 ه١٩٨٩العربية، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 
 .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت .١٥
شرح بدايـة : ، الهداية)ه٥٩٣ت(أبي الحسن علي بن أبي بكر  .١٦

 .هـ١٣٥٥المبتدي، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
لعــروس مــن جــواهر ، تــاج ا)ه١٢٠٥ت(أبي الفــيض الزبيــدي  .١٧

 .ه١٣٠٦القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، 
، تــاج العــروس مــن جــواهر )ه١٢٠٥ت(أبي الفــيض الزبيــدي  .١٨

 .ه١٣٠٦، ١القاموس، دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي، ط



 

  

، الإقنـاع في )هـ٩٦٧(أبي النجا شرف الدين موسى الحماوي  .١٩
 . لبنان–وت فقه الحنابلة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بير

ــووي  .٢٠ ــا الن ، روضــة الطــالبين، المكتــب )هـــ٦٧٦ت(أبي زكري
 .الإسلامي للطباعة والنشر

أحمد الدردير، الشرح الـصغير ومعـه حاشـية الـصاوي، بعنايـة  .٢١
 .الدكتور مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، مصر

ــوقي، دار  .٢٢ ــية الدس ــه حاش ــير ومع ــشرح الكب ــدردير، ال ــد ال أحم
 .الفكر، بيروت

وي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، المطبوع أحمد الصا .٢٣
 .بهامش الشرح الصغير

ــن  .٢٤ ــة م ــق جماع ــذخيرة، تحقي ــرافي، ال ــس الق ــن إدري ــد ب أحم
 .م١٩٩٤الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 في الــشريعة – دراســة مقارنــة –أحمــد حمــد، فقــه الــشركات  .٢٥
 .ه١٤٠٩والقانون، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر، قطر، 

، روح المعـــاني، دار إحيـــاء )ه١٢٧٠ت(الألـــوسي البغـــدادي  .٢٦
 .التراث العربي، بيروت

الإمام أحمـد بـن يحيـى بـن المرتـضى، البحـر الزخـار الجـامع  .٢٧
لمـــذاهب علـــماء الأمـــصار، مطبعـــة أنـــصار الـــسنة المحمديـــة، 

 .هـ١٣٦٧



 

   
 

ـــصر المـــزني  .٢٨ ـــشافعي، الأم، مخت ـــام ال ، دار )هــــ٢٦٤ت(الإم
 .الشعب

دونة الكبرى، رواية سحنون عن ابـن القاسـم، الإمام مالك، الم .٢٩
 .دار صادر، بيروت، دار الفكر، بيروت

حــسن صــالح العنــاني، معجــزة الإســلام في موقفــه مــن الربــا،  .٣٠
 .ه١٤٠٣المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي، 

، مواهــــب الجليــــل، وبهامــــشه التــــاج )ه٩٥٤ت(الحطــــاب  .٣١
 .ه١٣٢٩دار الفكر، والإكليل لمختصر خليل، مطبعة السعادة، 

داماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر، دار إحيـاء  .٣٢
 .التراث العربي

 .م١٩٨٣، ٢الرازي، الصحاح، دار الحداثة، ط .٣٣
ـــز الغـــزالي، )هــــ٦٢٣ت(الرافعـــي  .٣٤ ـــز شرح وجي ، فـــتح العزي

 .ه١٣٥٢التضامن الأخوي، القاهرة، 
 .الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار الفكر .٣٥
ـــي  .٣٦ ـــة، دار )ه٧٦٠ت(الزيلع ـــث الهداي ـــة لأحادي ـــصب الراي ، ن

 .الحديث
ــة  .٣٧ ــة شرح اللمع ــة البهي ــاملي، الروض ــي الع ــدين الجبع ــن ال زي

 .الدمشقية، لم تذكر الطبعة ولا تاريخ الطبع



 

  

، البحـر الرائـق شرح )هــ٩٧٠ت(زين الدين بن نجيم الحنفـي  .٣٨
 .كنز الدقائق، دار المعرفة بيروت

 محمـــد راضي ، المبـــسوط، تـــصحيح)ه٤٨٣ت(السرخـــسي .٣٩
 . لبنان–، دار المعرفة، بيروت ٢الحنفي، ط

ــي،  .٤٠ ــابي الحلب ــصطفى الب ــالبين، م ــة الط ــري ، إعان ــسيد البك ال
 .القاهرة

، نهايـــة )ه١٠٤٤ت(شــمس الـــدين محمــد بـــن أبي العبــاس  .٤١
 .المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر

الشنقيطي، مواهب الجليل من أدلة خليل، إدارة إحيـاء الـتراث  .٤٢
 .ي، دولة قطرالإسلام

، الـروض )ه١٢٢١(شهاب الدين الحسين بن أحمد الـسياغي  .٤٣
، مكتبة المؤيـد بالطـائف، ٢النضير شرح مجموع الفقه الكبير، ط

 .م١٩٦٨
الــشيخ أحمــد بــن محمــد الــصاوي، بلغــة الــسالك لأقــرب  .٤٤

المــسالك، دار إحيـــاء الكتـــب العربيــة، عيـــسى البـــابي الحلبـــي 
 .وشركاه

ــرة، ابــن .٤٥ ــو زه ــد أب ــصره الــشيخ محم ــه وع ــل حيات  آراؤه – حنب
 .وفقهه، دار الفكر العربي



 

   
 

، المهذب، دار المعرفة، بـيروت، البـابي )ه٤٧٦ت(الشيرازي  .٤٦
 .الحلبي بمصر

، جـــامع البيـــان في تفـــسير القـــرآن، دار )ه٣١٠ت(الطـــبري  .٤٧
 .المعرفة، بيروت

العبادي، موقف الشريعة من المصارف الإسـلامية المعـاصرة،  .٤٨
 .م١٩٨١ة، رسالة دكتوراه، القاهر

العدوي، حاشيته عـلى شرح أبي حـسن عـلى الرسـالة، الـشيخ  .٤٩
 .علي الصعيدي، دار الفكر

 .ه١٣١٦، المصباح المنير، المطبعة العلية، )ه٧٧٠ت(الفيومي .٥٠
 .القرافي ، الذخيرة، دار الكتب المصرية .٥١
، بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، دار )ه٥٨٧ت(الكاساني  .٥٢

 .، بيروتالحديث، دار الكتب العلمية
، شرح فــتح )ه٦٨١ت(كــمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد  .٥٣

، شرح العنايـة عـلى الهدايـة، وحاشـية )ه٧٨٦(القدير، والبابوتي 
ــي ــعد جلب ــاضي زاده )ه٩٤٥ت(س ــائج )ه٩٨٨ت(، وق ــة نت ، تكمل

الأفكار، والخوارزمي، الكفاية، والهداية، فتح القـدير، دار إحيـاء 
 .التراث العربي، بيروت

زاد المحتـاج بـشرح المنهـاج، إدارة إحيـاء الـتراث الكوهجي،  .٥٤
 .الإسلامي، دولة قطر



 

  

 .مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر، بيروت .٥٥
محمد اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، دار الفتح، بـيروت،  .٥٦

 .ه١٣٩٢
محمد الخرشي المالكي، شرح الخرشي، دار صادر، بـيروت،  .٥٧

، المطبعـة الكـبرى ٢، ط)هــ١١٨٩ت(وبهامشه حاشـية العـدوي 
 .ه١٣١٧الأميرية، بولاق، 

ــالة  .٥٨ ــربح، رس ــوم ال ــة لمفه ــي، دراســة مقارن ــسيد الفق محمــد ال
 .ماجستير، كلية التجارة، جامعة الأزهر

محمـد الـشربيني الخطيـب، مغنـي المحتـاج، مـصطفى البــابي  .٥٩
 .الحلبي وشركاه، دار الكتب العربية، دار الفكر

هـــى الإرادات، ، منت)ه٩٧٢ت(محمـــد بـــن أحمـــد الفتـــوحي  .٦٠
 .تحقيق عبدالغني عبد الخالق، مكتبة دار العروبة

 .محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت .٦١
ـــه  .٦٢ ـــشركات في الفق ـــام ال ـــاجي، أحك ـــكحال المج ـــد س محم

 .م٢٠٠١الإسلامي المالكي، المكتب الإسلامي، بيروت 
محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديـث  .٦٣

 .ار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروتمن
مسلم، صحيح مسلم، بشرح النـووي، للإمـام النـووي، تحقيـق  .٦٤

 .عبد االله أحمد أبو زينة، دار الشعب



 

   
 

، مطالب أولى النهـي في شرح )ه١٢٤٣ت(مصطفى السيوطي  .٦٥
 .ه١٣٨٠، المكتب الإسلامي، ١غاية المنتهى، ط

ـــونس البهـــوتي  .٦٦ ـــن ي ـــصور ب ــــ١٠٥١ت(من ـــى )ه ، شرح منته
 .رادات، دار الفكرالإ

، كشاف القناع عن متن )ه١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي  .٦٧
 .الإقناع، مكتبة النصر الحديثة

، المجموع شرح المهذب، تحقيق محمـد )ه٦٧٦ت(النووي  .٦٨
 . نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد بجدة

 


